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النظام القانوني لتقديم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية

للمحكمــة  المتهميــن  لتقديــم  القانونــي  النظــام 
الدوليــة)١)* الجنائيــة 

الدكتورة / سلوى يوسف الإكيابي
أستاذ القانون الدولي المساعد بجامعة البحرين

مقدمة:
دخــل نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة حيــز النفــاذ فــى يوليــو 2002، بعــد إيــداع 
الدولــة الســتين لصــك الانضمــام إليهــا، ومنــذ ذلــك الحــين يتزايــد انضمــام الــدول إليهــا حتــى 
وصــل عــدد الــدول الأطــراف فــى ينايــر 2015 الــى 123 دولــة، وتمــارس المحكمــة اختصاصهــا علــى 
العديــد مــن الحــالات التــي تعتمــد بشــكل كبيــر علــى تعــاون الــدول فــى تقــديم المتهمــين إليهــا وتنفيــذ 

أحكامهــا.)2(
وتتعــدد أوجــه تعــاون الــدول مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ســواء مــن ناحيــة التحقيــق وجمــع الأدلــة 
أو تســهيل عمــل المحكمــة في أقاليــم الــدول الأعضــاء، إلا أن أبــرز تلــك الأوجــه هــو تعاونهــا في تقــديم 

المتهمــين للمثــول أمــام المحكمــة. 
 وإن كان نظــام التقــديم يتشــابه ظاهريــاً - وللوهلــة الأولــى  بشــكل كبيــر مــع نظــام التســليم المتعــارف 
ــزم  ــي يشــهد خلافــات كبيــرة فــى التطبيــق، فقــد أل ــة، إلا أن الواقــع العمل عليــه فــى النظــم الوطني
نظــام رومــا الأساســي الــدول الأطــراف فيــه بضــرورة الامتثــال لطلبــات التقــديم الموجهــة إليهــا مــن 
المحكمــة وبالتعــاون معهــا بموجــب تصديقهــا علــى نظــام رومــا الأساســي، الأمــر الــذى يختلــف عــن 

إلتــزام الــدول بموجــب اتفاقيــات التســليم)3(.
ومــن ناحيــة التطبيــق فيســتبعد نظــام رومــا الأساســى للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بعــض الشــروط 
ــين، وشــرط  ــدأ عــدم جــواز تســليم المواطن ــى ســيادتها كمب ــدول محافظــة عل ــا ال ــى تتمســك به الت
التجــريم المــزدوج، فــى حــين تعــد شــروطاً ضروريــة فى إطار اتفاقيات التســليم الدولية أو التشــريعات 
الداخليــة المنظمــة للتســليم، فضــلًا عــن الإجــراءات المتفــردة التــى وضعهــا النظــام الأساســى للوفــاء 
بعمليــة التقــديم، والمســتقاة مــن الســوابق القضائيــة ذات الصلــة فــى قضــاء المحاكــم الجنائيــة الدوليــة 
الخاصــة )4(، لذلــك يتميــز نظــام تقــديم المتهمــين للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بذاتيــة خاصــة، وهــو مــا 
يحــاول هــذا البحــث التعــرض إليــه وإبــراز مختلــف الجوانــب التــى تميــزه عــن نظــام تســليم المجرمــين.

1.   هذا البحث تم انجازه بتمويل من عمادة البحث العلمى بجامعة البحرين.
2.   for more elaboration see:  http://www.iccnow.org
3.   أنظر فى نظام التسليم: د/ هشام عبد العزيز مبارك، تسليم المجرمين بين الواقع والقانون، الناشر دار النهضة العربية، 

الطبعة الأولى، 2006، ص43 وما بعدها، كذلك أنظر فى امتثال الدول لطلبات التقديم:
-Dov Jacobs, The Frog that wanted to be an Ox: The ICC’s approach to immunities and 

cooperation, Grotius Centre Working Paper Series, 2014040--ICL, p.5.
4.  أنظــر بصفــة عامــة: المستشــار شــريف عتلــم، الجوانــب الدســتورية للتصديــق علــى النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة، بحــث ضمــن كتــاب »المحكمــة الجنائيــة الدوليــة: المواءمــات الدســتورية والتشــريعية )مشــرع قانــون نموذجــي(، 

صــادر عــن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، الطبعــة الرابعــة، 2006، ص302.
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نطاق البحث:
يحــاول البحــث التعــرض لنظــام تقــديم المتهمــين للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، مــن خــلال رســم 
ــزه  ــه وخصائصــه وتميي ــث المقصــود ب ــذا النظــام، مــن حي ــى له الخطــوط العريضــة للشــكل القانون
عــن نظــام تســليم المجرمــين مــن ناحيــة، ودراســة الالتــزام القانونــى للــدول بالاســتجابة لأوامــر 
القبــض والتقــديم الصــادرة مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن ناحيــة ثانيــة، وذلــك بالرجــوع للنظــام 

الاساســى للمحكمــة ورأى الفقــه والاحــكام القضائيــة ذات الصلــة.

منهج البحث:
اســتخدمت الدراســة المنهــج التحليلــى المقــارن مــن خــلال تحليــل نصــوص النظــام الاساســى للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة فيمــا يخــص تحديــد ماهيــة نظــام التســليم وبيــان مــدى الالتــزام القانونــى للــدول 
الاطــراف وغيــر الاطــراف بالاســتجابة لطلــب التقــديم المقــدم مــن المحكمــة، والمنهــج المقــارن فيمــا 

يخــص تمييــز نظــام تقــديم المتهمــين عــن نظــام تســليم المجرمــين.

تقسيم:
فــى ضــوء العــرض الســابق لنطــاق البحــث ومنهجيتــه ســأقوم بتقســيم الدراســة إلــى فصلــين علــى 

النحــو التالــى:
الفصل الأول: خصوصية نظام تقديم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية.

الفصل الثانى: مدى إلتزام الدول بتقديم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية.
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الفصل الأول
خصوصية نظام تقديم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية

 أنشــأ النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة)1( نظــام تقــديم المتهمــين ووضــع لــه خصوصيــة 
تميــزه عــن  مفهــوم التســليم، ويثيــر هــذا الأمــر عــدة تســاؤلات تتعلــق بماهيــة نظــام التقــديم 
وخصائصــه واختلافــه عــن نظــام تســليم المجرمــين ومــدى اســتجابة الــدول لطلبــات التقــديم المقدمــة 
مــن المحكمــة والوضــع فــى حالــة تزاحــم طلبــات التقــديم والتســليم، ولذلــك ســأقوم بالتعــرض فــى 
البدايــة لماهيــة نظــام التقــديم ومــن خــلال ذلــك ستتكشــف الخصوصيــة التــى وضعهــا نظــام رومــا 
الأساســي لنظــام تقــديم المتهمــين للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وذلــك فــى مبحــث أول، ثــم لإشــكاليات 

الاســتجابة لطلــب التقــديم فــى مبحــث ثــان، وذلــك علــى نحــو مــا ســيلى. 

المبحث الأول
ماهية نظام التقديم

نــص النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة علــى أن التقــديم "يعنــي نقــل دولــة مــا شــخصاً 
ــا  ــة م ــل دول ــي نق ــى أن التســليم "يعن ــص عل ــا ن ــذا النظــام الأساســي")2( كم ــلًا به ــة عم ــى المحكم إل

ــي")3(. ــة أو تشــريع وطن ــة أخــرى بموجــب معاهــدة أو اتفاقي ــى دول شــخصاً إل
وبالتالــى فقــد فــرق النظــام الأساســى بــين التقــديم والتســليم، ولذلــك ســيتناول هــذا المبحــث مفهــوم 

التقــديم وتمييــزه عــن نظــام التســليم التقليــدي، وذلــك علــى مطلبــين علــى النحــو التالــى:
المطلب الأول: مفهوم التقديم وخصائصه.

المطلب الثانى: تمييز نظام التقديم عن نظام التسليم. 

المطلب الأول
مفهوم التقديم وخصائصه

ف النظــام الأساســى التقــديم  تحــت عنــوان "اســتخدام المصطلحــات" - بأنــه : »... نقــل دولــة مــا  عــرَّ
شــخصاً إلــى المحكمــة عمــلًا بهــذا النظــام الأساســى« ويختلــف ذلــك عــن التســليم الــذى يعنــى "نقــل 

دولــة مــا شــخصاً إلــى دولــة أخــرى بموجــب معاهــدة أو اتفاقيــة أو تشــريع وطنــى")4( .

1.  * يشار إليه فيما بعد بـ " النظام الأساسى".   
2.  المادة 102 فقرة )ا( من النظام الأساسي.  
3.  المادة 102 فقرة )ب( من النظام الأساسي. 

4.  أنظــر المــادة 102/أ مــن نظــام رومــا الأساســى، وقــد تــم إدراج هــذا النــص تحــت ضغــط إصــرار الــدول التــى تمســكت بمبــدأ 
عــدم جــواز تســليم الرعايــا، وذلــك كحــل وســط يمكنهــا مــن التمســك بهــذا المبــدأ فــى مواجهــة أى دولــة أخــرى علــى أســاس 
أن ذلــك يعــد “تســليماً”Extradition، وفــى ذات الوقــت لا يجــوز لهــا التمســك بــه فــى مواجهــة المحكمــة لأنــه فــى هــذه 

.Surrender”ًالحالــة يعــد “تقديمــا



168

النظام القانوني لتقديم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية

التقديم كإجراء مقيد للحرية:
وفقــاً للنظــام الأساســي، فــإن تقــديم المتهمــين للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة يتــم بإحــدى طريقتــين: 
إمــا أن يقــدر المدعــى العــام ضــرورة اســتصدار أمــر بالقبــض علــى الشــخص وتقديمــه، وفــى هــذه 
الحالــة علــى الدولــة المطلــوب منهــا التقــديم أن تقبــض أولاً علــى الشــخص المطلــوب)1(، وإمــا أن 
يقــدر المدعــى العــام أنــه لا ضــرورة لإســتصدار أمــر بالقبــض، فيصــدر أمــر حضــور وبموجبــه يمثــل 
ــرر مــدى ضــرورة اســتصدار  ــام أن يق ــام المحكمــة)2(، وللمدعــى الع ــة أم ــوب طواعي الشــخص المطل

ــه بأمــر الحضــور)3(.  القبــض أو الاســتعاضة عن
 وبالنســبة لمثــول المتهــم طواعيــة بنــاء علــى أمــر الحضــور، فعلــى الرغــم مــن أنــه لا ينطــوي – ظاهريــاً 
– علــى أى نــوع مــن القســر أو الإجبــار، إلا أنــه لا يفتــرض أنــه بإمــكان المتهــم أن يرفــض المثــول أمــام 
المحكمــة، كمــا أنــه ينطــوى علــى تقييــد جزئــى لحريتــه فــى التنقــل، إذ يفــرض عليــه التواجــد فــى 
زمــان ومــكان معــين، وإذا لــم يســتجب المتهــم طواعيــة لهــذا الأمــر فيجــوز للمدعـــي العــــام استبدالـــه 

"بأمــر قبــض". 
ــة مــن  ــة الدولي ــو الوثائــق الخاصــة بالمحكمــة الجنائي أمــا بالنســبة لأمــر القبــض، فبالرغــم مــن خل
تعريــف للقبــض، فإنــه يمكــن تعريفــه وفقــاً للتعريفــات الفقهيــة الــواردة فــى فقــه القانــون الجنائــي في 

الأنظمــة الوطنيــة  بأنــه)4(: 
ــم خطــورة، وذلــك وفقــاً  ــى متهــم بأشــد الجرائ ــة، لمــدة محــددة، لا يقــع إلا عل إجــراء ســالب للحري

ــة. ــة الدولي ــق المحكمــة الجنائي ــا فــى وثائ ــات المنصــوص عليه للإجــراءات والضمان

1.  في دواعي ومقتضيات القبض أنظر: المادة 1/58 من نظام روما الأساسي. 
2.  أنظر المادة 7/58 من نظام روما الأساسي.

3.  يتضــح ذلــك مــن نــص المــادة 7/58 حيــث نصــت علــى أنــه” للمدعــى العــام عوضــاً عــن اســتصدار أمــر بالقبــض أن يقــدم 
طلبــاً بــأن تصــدر دائــرة مــا قبــل المحاكمــة أمــراً بحضــور الشــخص أمــام المحكمــة”.

    للمزيد حول التمييز بين أمر الحضور وأمر القبض:
See, Christopher K.Hall, Issuance by the Pre-Trail Chamber of a Warrant of Arrest or a 

summons to appear, In Otto Triffterer )ed(, Commentary on the Rome Statue of the 
International Criminal Court, Observers’ notes, Article by Article, )Baden-Baden 1999(, 
P.1143

4.  حــددت المــواد 1/21، 1/89 مــن نظــام رومــا الأساســي، ســبل تفســير أو تعريــف مــا قــد يلتبســه الغمــوض مــن نظــام رومــا 
الأساســي، حيــث تنــص المــادة 1/21 علــى أن “تطبــق المحكمــة )أ( فــى المقــام الأول هــذا النظــام الأساســي وأركان الجرائــم 
والقواعــد الإجرائيــة وقواعــد  الإثبــات الخاصــة بالمحكمــة )ب( فــى المقــام الثانــى حيثمــا يكــون ذلــك مناســباً المعاهــدات 
الواجبــة التطبيــق ومبــادئ القانــون الدولــي وقواعــده بمــا فــى ذلــك المبــادئ المقــررة فــى القانــون الدولــي للمنازعــات المســلحة 
لا فالمبــادئ العامــة للقانــون التــى تســتخلصها المحكمــة مــن القوانيــن الوطنيــة للنظــم القانونيــة فــى العالــم بمــا فــى ذلــك  )ج( واإ
حســبما يكــون مناســباً القوانيــن الوطنيــة للــدول التــى مــن عادتهــا أن تمــارس ولايتهــا علــى الجريمــة شــريطة ألا تتعــرض هــذه 
المبــادئ مــع هــذا النظــام الأساســي ولا مــع القانــون الدولــي ولا مــع القواعــد والمعاييــر المعتــرف بهــا دوليــاً. وتنــص المــادة 
1/89 علــى أنــه “يجــوز للمحكمــة أن تقــدم طلبــاً مشــفوعاً بالمــواد المؤيــدة للطلــب المبينــة فــى المــادة 91 للقبــض علــى 
شــخص وتقديمــه إلــى أ دولــة قــد يكــون ذلــك الشــخص موجــوداً فــى إقليمهــا وعليهــا أن تطلــب تعــاون تلــك الدولــة فــى القبــض 
علــى ذلــك الشــخص وتقديمــه وعلــى الــدول الأطــراف أن تمتثــل لطلبــات إلقــاء القبــض والتقديــم وفقــاً لأحــكام هــذا البــاب 
وللإجــراءات المنصــوص عليهــا فــى قوانينهــا الوطنيــة” وتطبيقــاً لذلــك يمكــن الاســتعانة بالتعريفــات الــواردة فــى فقــه القانــون 
الداخلــي فقــد عــرف الدكتــور محمــود نجيــب حســني القبــض بأنــه: “ســلب حريــة الشــخص لمــدة قصيــرة نســبياً باحتجــازه فــى 
المــكان الــذى يعــده القانــون لذلــك”. أنظــر مؤلفــه، الدســتور والقانــون الجنائــى، طبعــة 1992، الناشــر دار النهضــة العربيــة، 
ص79. وعرفــه الدكتــور مأمــون ســامة بأنــه : “أن أمــر القبــض فيــه تقييــد وحجــز لحريــة المتهــم”. أنظــر مؤلفــه، الإجــراءات 

الجنائيــة فــى التشــريع المصــرى – الجــزء الأول، طبعــة 2000، الناشــر دار النهضــة العربيــة، ص695.
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ويتضــح مــن التعريــف الســابق أن القبــض كإجــراء ضــرورى ومتــلازم مــع التقــديم للمحكمــة الجنائيــة 
ــوب، وعليــه فــإن تقــديم المتهمــين للمحكمــة –  ــة الشــخص المطل الدوليــة، ينطــوى علــى ســلب لحري

ــرة مــن الزمــن. ــوب لفت ــة الشــخص المطل ــى ســلب لحري فــى كافــة الأحــوال – ينطــوى عل
وقــد قيــدت العديــد مــن المواثيــق الدوليــة والدســاتير الوطنيــة اســتخدام أمــر القبــض، بــأن يكــون 
فــى حــدود القانــون، وكــرر النظــام الأساســى للمحكمــة ذات المبــدأ تحــت عنــوان "حقــوق الأشــخاص 
أثنــاء التحقيــق"، فنــص علــى أنــه "فيمــا يتعلــق بــأى تحقيــق بموجــب هــذا النظــام الأساســى لا يجــوز 
إخضــاع الشــخص للقبــض أو للاحتجــاز التعســفى، ولا يجــوز حرمانــه مــن حريتــه إلا للأســباب 

ووفقــاً للإجــراءات المنصــوص عليهــا فــى النظــام الأساســي")1(.

التقديم إجراء محدد المدة:
بمــا ان التقــديم إجــراء مقيــد للحريــة وقيــد يــرد علــى حــق الفــرد فــى الحريــة والســلامة الشــخصية، 
فيجــب ان يحــدد بمــدة معينــة، فــلا يجــوز تقييــد حريــة الشــخص لفتــرة غيــر معقولــة تحــت ســتار 

القبــض)2(.
ويتأكــد ذات المعنــى فــى نصــوص النظــام الأساســى للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة حيــث حرصــت علــى 
أن "تتأكــد الدائــرة التمهيديــة مــن عــدم احتجــاز الشــخص لفتــرة غيــر معقولــة قبــل المحاكمــة بســبب 
تأخيــر لا مبــرر لــه مــن المدعــى العــام، وإذا حــدث هــذا التأخيــر تنظــر المحكمــة فــى الإفــراج عــن 

الشــخص بشــروط أو بــدون شــروط")3(.
ويثــور التســاؤل في هــذا المقــام حــول إذا كان مــن الممكــن الإفــراج عــن الشــخص المحتجــز إذا حــدث 
 Unreasonable المعقولــة  الفتــرة غيــر  أن  المقــام  Khan في هــذا  يــرى  لــه،  تأخيــر لا مبــرر 
Period، والتأخيــر غيــر المبــرر Inexcusable delay، متطلبــان مرتبطــان ببعضهمــا، ولا يجــب 
اســتخدامهما كعقــاب للمدعــى العــام، فحتــى لــو حــدث ذلــك التأخيــر فــإن دائــرة مــا قبــل المحاكمــة 
غيــر مجبــرة علــى إطــلاق ســراح المتهــم، ويجــب عليهــا أن تنظــر جيــداً فــى أســباب التأخيــر وفقــاً 
لظــروف كل حالــة، ويلاحــظ أن النظــام الأساســي يحمــى الشــخص ضــد الاحتجــاز لفتــرة غيــر 
معقولــة، وبمــا يتعــين معــه إطــلاق ســراحه إلا إذا كان ذلــك راجعــاً لتأخيــر مبــرر مثــل عــدم وجــود 

ــة لعقــد الجلســات أو بســبب الميزانيــة)4(.   حجــرات كافي
وبرغــم تأكيــد النظــام الأساســي علــى ضــرورة عــدم احتجــاز الشــخص لفتــرة غيــر معقولــة، إلا أنــه 

لــم يحــدد بشــكل قاطــع معيــار المــدة المعقولــة، بيــد أن تحديــد تلــك المــدة يحكمــه اعتبــاران:

1.  أنظر المادة )55( من النظام الأساسي ،  الفقرة 1/د.
2.  نــص العهــد الدولــى للحقــوق المدنيــة والسياســية لعــام 1967 فــى المــادة 3/9 علــى أنــه “يجــب تقديــم المقبــوض عليــه أو 
الموقــوف بتهمــة جزائيــة فــوراً أمــام القاضــى أو أى موظــف آخــر مخــول قانونيــاً بممارســة صاحيــات قضائيــة ويكــون مــن 

حــق المقبــوض عليــه أو الموقــوف أن يقــدم إلــى المحاكمــة خــال زمــن معقــول أو أن يفــرج عنــه”.
3.  أنظر المادة )60( فقرة )4( من النظام الأساسى.

4.  يــرى khan أيضــاً أن التأخيــر غيــر المبــرر قــد يرجــع إلــى خطــأ المدعــى العــام أو المســجل أو القضــاة أو أى جهــاز مــن 
أجهــزة المحكمــة، وعليــه فيجــب أن تتكاتــف كل تلــك الأجهــزة لتمنــع التأخيــر غيــر المبــرر.

See, Karim A.A.Khan, Initial Proceeding before the Court, In Otto Triffterer )ed.(, The Rome 
Statue of the International Criminal Court, op.cit, P.1167.
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الأول: أن التحقيــق عــن الانتهــاكات الخطيــرة للقانــون الدولــى الإنســانى يكتنفهــا العديــد مــن 
الصعوبــات والتأخيــر فيهــا وارد لعــدة أســباب منهــا الوصــول للشــهود ومعاينــة موقــع الجريمــة 
ــى الأشــخاص المطلوبــين حظــر الســفر،  ــى المســتندات اللازمــة، كمــا قــد يفــرض عل والحصــول عل
والتأخيــر فــى هــذه الأمــور لا يرجــع فــى الغالــب لخطــأ المدعــى العــام، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن 
ــين  ــى الأشــخاص المطلوب ــض عل ــا تســتطيع القب ــوة شــرطية خاصــة به ــا ق ــر لديه ــة لا تتواف المحكم
ــى تعــاون الــدول والمنظمــات الدوليــة لتحقيــق  وتقديمهــم للمثــول أمامهــا، وبالتالــى فهــى تعتمــد عل
ذلــك)1(، وبنــاء عليــه فقــد تطــول المــدة المعقولــة للتقــديم اســتناداً لهــذه المعوقــات، وقــد أبــدت دائــرة 
مــا قبــل المحاكمــة بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســلافيا الســابقة تفهمــاً لــكل تلــك العوامــل فــى 

تحديــد الفتــرة المعقولــة)2(.
      الثانــي : أن العديــد مــن الأنظمــة القضائيــة الوطنيــة تتطلــب ألا يقضــى الشــخص مــدة تزيــد 
ــام قبــل تقديمــه للســلطات  عــن أربــع وعشــرين ســاعة قيــد  القبــض وفتــرة لا تزيــد عــن بضعــة أي
القضائيــة المختصــة)3(، إلا أن تلــك المــدة قــد تكــون غيــر كافيــة إذا مــا وضــع فــى الاعتبــار إجــراءات 

نقلــه مــن الدولــة التــى قبــض فيــه عليهــا إلــى مقــر المحكمــة فــى لاهــاي. )4(
ممــا ســبق يتبــين ان تقــديم المتهمــين للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة هــو إجــراء مقيــد للحريــة، ولذلــك 
لابــد ان يتــم فــى أقــل مــدة ممكنــة حتــى لا يعــد تعديــاً علــى حقــوق وحريــات المطلــوب تقديمهــم، إلا 
أن تحديــد تلــك المــدة تحكمــه عــدة اعتبــارات ترجــع لطبيعــة عمــل المحكمــة وكونهــا محكمــة دوليــة، 
ولذلــك نــرى ان تحديــد المــدة المعقولــة أمــر تحســمه المحكمــة بمــا لهــا مــن ســلطة تقديريــة ووفقــاً 

1.  أنظر تقرير المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص50.
2.  حددت محكمة يوغسافيا السابقة سبعة عوامل لتحديد المدة المعقولة:

1- المدة الفعلية لاحتجاز.
2- مــدة الاحتجــاز علــى أســاس عاقتهــا بطبيعــة الجريمــة والعقوبــة المقــررة لهــا والمتوقــع تمضيتهــا وفقــاً للنظــم الوطنيــة مــع 

خصــم المــدة الممضيــة فــى الاحتجــاز مــن مــدة العقوبــة.
3- الآثار المادية والمعنوية وأى آثار أخرى على الشخص المحتجز وفقاً للآثار العادية لاحتجاز.

4- سلوك المحتجز و دوره فى تأخير الإجراءات، وطلبه إطاق سراحه.
5- صعوبات التحقيق مثل تعقيدات وجود عدد كبير من الشهود أو المتهمين الواجب سماعهم لأغراض جمع الأدلة.

6- طريقة وأسلوب التحقيق.
7- سلوك السلطات القضائية الوطنية. 

See, Karim A.A.Khan, Initial Proceeding before the Court, In Otto Triffterer )ed.(, The Rome 
Statue of the International Criminal Court, op.cit, P.1167

3.  أنظــر: المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، دليــل للتصديــق علــى نظــام رومــا الأساســى وتطبيقــه، المرجــع الســابق، ص70. كمــا 
نصــت المــادة )57( مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة البحرينــى الصــادر فــى 23 أكتوبــر 2002 علــى أنــه: “يجــب علــى 
ذا لــم يــأت بمــا يبرئــه يرســله فــى مــدى ثمــان  مأمــور الضبــط القضائــى أن يســمع فــوراً أقــوال المتهــم المقبــوض عليــه، واإ
وأربعيــن ســاعة إلــى النيابــة العامــة ويجــب علــى النيابــة العامــة أن تســتجوبه فــى ظــرف أربــع وعشــرين ســاعة ثــم تأمــر 
بحبســه أو إطــاق ســراحه”. كمــا أوجــب النظــام الأساســى علــى الــدول أن تحتفــظ بســجل حــول مــدة اعتقــال الشــخص 
المتهــم لاســتعانة بذلــك عنــد توقيــع العقوبــة، فنــص علــى أن “تخصــم المحكمــة عنــد توقيــع عقوبــة الســجن أى مــدة – إن 
وجــدت – يكــون قــد قضاهــا ســابقاً فــى الاحتجــاز وفقــاً لأمــر صــادر مــن المحكمــة، وللمحكمــة أن تخصــم أيــة مــدة أخــرى 
قضاهــا فــى الاحتجــاز فيمــا يتصــل بســلوك يكمــن وراء الجريمــة” أنظــر المــادة 78 فقــرة 2 مــن النظــام الأساســى. وهــو مــا 

جــرت عليــه القوانيــن الوطنيــة مــن خصــم مــدة الحبــس الاحتياطــي مــن مــدة تنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة.
4.  جــاء القبــض علــى تومــاس لوبانغــا دييلــو الكنغولــى الجنســية موافقــاً لاعتبــارات الســالفة، فقــد تــم القبــض عليــه نتيجــة التعــاون 
بيــن الــدول والمنظمــات الدوليــة مــع المحكمــة، كمــا أن لجنــة مجلــس الأمــن بشــأن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة قــد يســرت 
نقلــه إلــى لاهــاى برفــع حظــر الســفر المفــروض عليــه، تــم إنشــاء لجنــة مجلــس الأمــن بشــأن جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة 
بموجــب قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1533 لعــام 2004/ المصــدر: تقريــر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة دليــل للتصديــق علــى 

 http://www.iccnow.org :نظــام رومــا الأساســي وتطبيقــه، ص5 متــاح علــى الموقــع التالــى
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لظــروف كل حالــة علــى حــده.

التقديم لا يكون إلا من دولة، ولا يكون إلا إلى المحكمة:
التقــديم  كمــا ســبق البيــان  هــو نقــل شــخص مــا مــن دولــة إلــى المحكمــة، وهــو بهــذه الكيفيــة يختلــف 
عــن تســليم المجرمــين الــذى هــو نقــل شــخص مــا إلــى دولــة أخــرى)1(، ويثــور التســاؤل في هــذا المقــام 
حــول مقــر المحكمــة، فهــل تقــديم المتهمــين يتــم إلــى مقــر المحكمــة الرئيســي بلاهــاي، أم يتــم إلــى 
مقــر المحكمــة أيــاً كان مــكان انعقادهــا؟ ومــا الوضــع إذا تمــت عمليــة نقــل المتهمــين مــن خــلال أراضــي 

عــدة دول؟
تســهيلًا لمهمــة نقــل الأشــخاص مــن دولــة مــا إلــى المحكمــة، فــإن المحكمــة تســعى لتصديــق الــدول 
علــى اتفــاق امتيــازات وحصانــات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وهــو الاتفــاق الــذى دخــل حيــز النفــاذ 
فــى 22 يوليــو 2004، ويمكــن المحكمــة مــن أداء وظائفهــا بــلا عوائــق علــى أراضــي الــدول، ويســمح 

كذلــك بســفر الضحايــا والشــهود عبــر أراضيهــا إلــى المحكمــة)2(.
وقــد وقعــت المحكمــة علــى اتفــاق المقــر مــع الدولــة المضيفــة هولنــدا، لتنظيــم العلاقــة بــين المحكمــة 
والدولــة المضيفــة بمــا فــى ذلــك التعــاون بينهمــا ونقــل المتهمــين إليهــا، وكذلــك نقــل المعلومــات 
والأدلــة إلــى داخــل الدولــة المضيفــة وخارجهــا، فضــلًا عــن امتيــازات المحكمــة وحصانتهــا ومرافقهــا 
وموظفيهــا ومســئوليها المنتخبــين، والضحايــا والشــهود وغيرهــم ممــن يلــزم تواجدهــم فــى مقــر 

المحكمــة)3(.
وعلــى الرغــم مــن نــص النظــام الأساســي علــى أن يكــون مقــر المحكمــة فــى لاهــاي بهولنــدا، إلا 
أنــه يجــوز للمحكمــة أن تعقــد جلســاتها خــارج هــذا المقــر لإجــراء محاكمــة محــددة أو سلســلة مــن 
المحاكمــات تتعلــق بقضيــة أحيلــت إليهــا، ومــن ثــم فــإن تقــديم المتهمــين يكــون للمحكمــة أيــاً كان مــكان 
انعقــاد جلســاتها إذا تعلــق الأمــر بتقــديم المتهــم للمثــول أمــام المحكمــة، أمــا بالنســبة لتنفيــذ الأحــكام 

فــلا تكــون إلا فــى مقــر المحكمــة بلاهــاي)4(.
ــة  كالأمم  ــين المنظمــات الدولي ــا وب ــاون بينه ــات للتع ــى الرغــم ممــا تعقــده المحكمــة مــن اتفاقي وعل
المتحــدة  وكذلــك علاقــات التعــاون بينهــا وبــين منظمــات المجتمــع المدنــي، فضــلًا عــن تعاونهــا مــع 

1.  أنظر المادة 102 من نظام روما الأساسى.
2. European Newsletter, the European bimonthly publication on the international criminal 

court، CICC publication، 52nd edition، July 2007، p.1
http://www.iccnow.org/?mod-eu 
كذلــك أنظــر تقريــر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة للفتــرة 2007/2006، مذكــرة مــن الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، الــدورة الثانيــة 

والســتون، الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، رقــم الوثيقــة A/314/62، صــادرة فــى 31 أغســطس 2007، ص15.
3.  وقعــت المحكمــة اتفاقيــة المقــر مــع هولنــدا فــى 7 يونيــه 2007، وســتدخل الاتفاقيــة حيــز النفــاذ عقــب إقــرار برلمــان هولنــدا 

لــه. المصــدر : تقريــر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة للفتــرة 2007/2006، المرجــع الســابق، ص15.
4.  تنــص المــادة 2/3 مــن نظــام رومــا الأساســى علــى أن “تعقــد المحكمــة مــع الدولــة المضيفــة اتفــاق مقــر تعتمــده جمعيــة الــدول 
الأطــراف ويبرمــه بعــد ذلــك رئيــس المحكمــة نيابــة عنهــا”. كمــا تنــص الفقــرة 3 مــن ذات المــادة علــى أنــه : “للمحكمــة أن 
تعقــد جلســاتها فــى مــكان آخــر عندمــا تــرى ذلــك مناســباً، وذلــك علــى النحــو المنصــوص عليــه فــى هــذا النظــام الأساســى”، 

وللمزيــد حــول التعليــق علــى المــادة )3( أنظــر:
Gerard A.M.Strijards, Seat of the Court, In Otto Triffterer )ed.(, The Rome Statue of the 

International Criminal Court, op.cit, P.71120-
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المحاكــم الدوليــة الأخــرى وعلــى رأســها المحكمــة الخاصــة بســيراليون)1(، إلا أن تقــديم المتهمــين إلــى 
ــر  ــون دولاً أطــراف أو غي ــك أن تك ــى ذل ــدول، يســتوى ف ــب إحــدى ال ــون إلا مــن جان المحكمــة لا يك
أطــراف، لأن الــدول وحدهــا هــى التــى تمتلــك قــوة بوليســية وســيادة علــى إقليمهــا تمكنهــا مــن تقــديم 

المتهمــين إلــى المحكمــة بصــورة شــرعية.

التقديم لا يكون إلا وفقاً للنظام الأساسي:
لأن التقــديم نظــام خــاص لنقــل المتهمــين للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فقــط، فإنــه لا يكــون إلا وفقــاً 
لنظامهــا الأساســي، ومــن ثــم يستعــــان فــى قواعــــد تقديــــم المتهمــين للمحكمــة، بمــا ورد بالمــادة 
)21( مــن النظــام الأساســي الخاصــة "بالقانــون الواجــب التطبيــق"، فيطبــق فــى المقــام الأول أحــكام 
النظــام الأساســي وأركان الجرائــم والقواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات الخاصــة بالمحكمــة، وذلــك 
بالتــوازي مــع الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــى القوانــين الوطنيــة للــدول المطلــوب منهــا التقــديم)2(، 
وفــى المقــام الثانــي، المعاهــدات واجبــة التطبيــق، ومبــادئ القانــون الدولــي وقواعــده بمــا فــى ذلــك 
المبــادئ المقــررة فــى القانــون الدولــي للمنازعــات المســلحة، وقــد يســتعان فــى هــذه الحالــة بأحــكام 

الاتفاقيــات الخاصــة بالتســليم بــين الــدول.
ويمكــن الاســتعانة بالمبــادئ العامــة للقانــون المســتخلصة مــن القوانــين الوطنيــة للنظــم القانونيــة 
فــى العالــم، بمــا فــى ذلــك قوانــين الــدول التــى مــن عادتهــا أن تمــارس ولايتهــا علــى الجرائــم محــل 
اختصــاص المحكمــة، شــريطة ألا تتعــارض هــذه المبــادئ مــع النظــام الأساســي ولا مــع القانــون 

الدولــي أو القواعــد والمعاييــر المعتــرف بهــا دوليــاً)3(.

الخلاصة:
فى ضوء العرض السابق يمكن تعريف التقديم فى إطار نظام روما الأساسي بأنه: 

إجــراء مقيــد للحريــة، تقــوم بموجبــه الــدول بنقــل شــخص متهــم بارتــكاب أشــد الجرائــم خطــورة، 
إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، لمحاكمتــه عــن جريمــة منســوبة إليــه أو لتنفيــذ عقوبــة مقضــي بهــا 

عليــه ، وذلــك وفقــاً للنظــام الأساســي. 
ومن ثم يتميز التقديم بالخصائص الآتية:

أولا: التقديم إجراء مقيد  للحرية ومحدد المدة.
ثانيا: التقديم لا يكون إلا من دولة ولا يكون إلا إلى المحكمة.

ثالثاً: التقديم لا يكون إلا وفقاً للنظام الأساسي.

1.  أنظر تقرير المحكمة الجنائية الدولية للفترة 2007/2006، المرجع السابق، ص16، 17 . 
2.  أنظر المادة 1/89 من نظام روما الأساسى.

3.   For more elaboration on the Applicable Law pursuant to Rome Statue, See: Margaret 
McAuliffe deGuzman, Applicable Law, In Otto Triffterer )ed.(, The Rome Statue of the 
International Criminal Court, op.cit, P.701712-
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المطلب الثانى
تمييز نظام التقديم عن التسليم

يعــرف الفقــه المصــرى تســليم المجرمــين بأنــه "إجــراء بمقتضــاه تتخلــى الدولــة عــن شــخص موجــود 
ــه  ــه عــن جريمــة منســوب إلي ــة أخــرى تطالــب بتســليمه إليهــا، لمحاكمت ــى إقليمهــا لســلطات دول عل

ارتكابهــا أو لتنفيــذ عقوبــة مقضــى بهــا عليــه مــن محاكــم الدولــة طالبــة التســليم")1(.
ولا يختلــف التســليم – بهــذا المفهــوم فــى هيكلــه العــام – عــن التقــديم، وقــد يرجــع الاختــلاف بينهمــا 
فــى الواقــع إلــى الطبيعــة المتميــزة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فكلاهمــا ينطــوي علــى تقييــد لحريــة 
الشــخص المطلــوب لفتــرة مــن الزمــن، وغــرض كل منهمــا واحــد، فهــو إمــا أن يكــون محاكمــة الشــخص 
المطلــوب عــن جريمــة منســوبة إليــه أو لتنفيــذ عقوبــة مقضــى بهــا عليــه، كمــا يتفــق النظامــان مــن 
ــا  ــدول الموجــه إليه ــى واحــدة بالنســبة لل ــب التقــديم أو التســليم، فه ــا طل ــة المقــدم إليه ــث الجه حي

الطلــب.
بيــد أن أوجــه الخــلاف بينهمــا عديــدة وهــى التــى تميــز نظــام التقــديم كنظــام فريــد أتــى بــه النظــام 

الأساســي، وذلــك علــى النحــو التالــى:
أولاً: بالنسبة للأساس القانوني:

تتعــدد الأســس القانونيــة التــى يقــوم عليهــا التســليم، فالدولــة المطلــوب منهــا التســليم تســلم المتهــم 
المتواجــد علــى إقليمهــا اســتناداً إلــى مبــدأ الإقليميــة، القائــم علــى فكــرة ســيادة الدولــة علــى إقليمهــا، 
فــى حــين أن الدولــة طالبــة التســليم، قــد تســتند فــى طلبهــا للتســليم علــى مبــدأ الشــخصية، إذا كان 
المتهــم أحــد رعاياهــا )مبــدأ الشــخصية الإيجابيــة(، وقــد تســتند إلــى مبــدأ العينيــة، علــى أســاس 
ارتــكاب ذلــك الشــخص لجرائــم تمــس مصالــح عليــا لهــا، أو لمبــدأ العالميــة، علــى أســاس ارتــكاب ذلــك 

الشــخص لجرائــم تمــس المجتمــع الدولــي بأســره كالجرائــم الدوليــة.
أمــا بالنســبة للتقــديم، فينعقــد الاختصــاص للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــى حالــة عــدم رغبــة أو 
عــدم قــدرة المحاكــم صاحبــة الولايــة القضائيــة علــى الاضطــلاع بإجــراءات التحقيــق أو المقاضــاة عــن 
الجرائــم وفقــاً لمبــدأ التكميليــة، ويعــد هــذا هــو الأســاس القانونــي الــذى يســتند إليــه طلــب القبــض 

والتقــديم المقــدم مــن المحكمــة.
وبالنســبة لمصــادر التســليم، فتختلــف عــن مصــادر التقــديم، ففــى حــين يجــد التســليم مصــادره فــى 
المعاهــدات الدوليــة والقانــون الداخلــي والعــرف الدولــي، كمصــادر أصليــة، وكذلــك شــرط المعاملــة 
بالمثــل وقواعــد الأخــلاق والمجامــلات وأحــكام المحاكــم والاجتهــادات الفقهيــة كمصــادر احتياطيــة، 

فــإن التقــديم مصــدره أحــكام النظــام الأساســي.
ثانياً: بالنسبة للجرائم:

ــا،  ــى يجــوز التســليم عنه ــم الت ــى تحــدد الجرائ ــة التســليم هــى الت ــم، فــإن اتفاقي مــن حيــث الجرائ

1.  أنظر تعريفات الفقه المصري للتسليم: 
د/ حامــد ســلطان، القانــون الدولــي العــام فــى وقــت الســلم، الطبعــة الثانيــة، 1965، الناشــر دار النهضــة العربيــة، ص409. 
د/ عبــد الغنــى محمــود، تســليم المجرميــن علــى أســاس المعاملــة بالمثــل، الطبعــة الأولــى، 1991، دار النهضــة العربيــة، 
ص3. د/ أحمــد شــوقى أبوخطــوة، شــرح الأحــكام العامــة لقانــون العقوبــات، الجــزء الأول، النظريــة  العامــة للجريمــة، 

1999، دار النهضــة العربيــة، ص128.
جديــر بالذكــر أنــه ليــس فــى القانــون المصــري نصــوص تنظــم أحــكام تســليم المجرميــن، بــل أن الأمــر متــروك لاتفاقيــات الدوليــة 
التــى تعقدهــا مصــر بهــذا الخصــوص، وعلــى خــاف ذلــك، فــإن لبنــان مــن الــدول التــى تنظــم التســليم بمقتضــى تشــريع 
داخلــي، وهــو مــا نصــت عليــه المــواد مــن 30 إلــى 36 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي، ويشــار للتســليم فيهــا “بالاســترداد”.
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ــة)1(: ــا التســليم أحــد أســاليب ثلاث ــى يجــوز عنه ــم الت ــد الجرائ ــدول فــى تحدي ــع ال وتتب
)١( أســلوب القائمــة: وذلــك عــن طريــق إدراج قائمــة مــن الجرائــم يجــوز عنهــا التســليم على ســبيل 
ــة..( وتعــد تلــك الطريقــة غيــر شــائعة، حيــث  ــل – الســرقة – تزييــف العمل الحصــر )كجرائــم القت

تــؤدى لإفــلات المجرمــين مــن التســليم متــى كانــت الجرائــم التــى ارتكبوهــا غيــر مدرجــة بالقائمــة.
ــة  ــى للعقوب ــدول الحــد الأدن ــى هــذا الأســلوب أن تحــدد ال ــة : ويعن ــامة الجريم ــار جس )٢( معي
المقــررة للجرائــم التــى يمكــن أن يتــم التســليم بمقتضاهــا، يعــد هــذا الأســلوب أكثــر شــيوعاً مــن 
ســابقه، حيــث يمكــن الــدول مــن التســليم عــن جرائــم ذات جســامة معينــة بغــض النظــر عــن تكييفهــا 

أو طبيعــة الســلوك الإجرامــى المكــون لهــا.
ــم  ــد جرائ ــى تحدي ــث يعتمــد عل ــين النظامــين الســابقين، حي ــع ب ــط: ويجم ــلوب المختل )٣( الأس
معينــة تمثــل خطــراً علــى الــدول الأطــراف فــى معاهــدة التســليم، يتــم إدراجهــا كجرائــم يجــوز عنهــا 
التســليم بغــض النظــر عــن درجــة جســامتها أو العقوبــة المقــررة عليهــا، فضــلًا عــن جــواز التســليم 
عــن جرائــم أخــرى علــى درجــة معينــة مــن الجســامة، وهــذا الأســلوب شــائع أيضــاً، حيــث يجمــع بــين 

مزايــا الأســلوبين الســابقين.
بيــد أن هنــاك طائفــة مــن الجرائــم، تــكاد تجمــع الاتجاهــات الدوليــة علــى اســتثنائها مــن الجرائــم 
التــى يجــوز عنهــا التســليم، وأكثــر تلــك الجرائــم شــيوعاً هــى : الجرائــم السياســية، والجرائــم 

العســكرية، والجرائــم الاقتصاديــة.
 أمــا بالنســبة للجرائــم التــى يجــوز عنهــا "التقــديم"، فــى إطــار نظــام رومــا الأساســى فهــى أربعــة علــى 
ســبيل الحصــر: جرائــم الإبــادة الجماعيــة، الجرائــم ضــد الإنســانية، جرائــم الحــرب، والعــدوان، على 
أن يعلــق العمــل بالأخيــرة لحــين الاتفــاق علــى تعريــف لهــا، ويحكــم تلــك الجرائــم معيــار الخطــورة، 
بمعنــى أنــه لا يكفــى ارتــكاب تلــك الجرائــم فــى حــد ذاتهــا وإنمــا يجــب أن تكــون علــى قــدر معــين 

مــن الخطــورة.
ــم المجتمــع  ــى ته ــم الت ــا المحكمــة ليســت كل الجرائ ــى تختــص به ــم الت ــرى Triffterer أن الجرائ ي
ــم خطــورة ــر الجرائ ــا  فقــط  أكث ــم ذات الخطــورة والبشــاعة، ولكنه ــى بأســره، أو كل الجرائ الدول

The Most Serious Crimes  ، التــى تعتــدى علــى القيــم المحميــة فــى المجتمعــات كالســلام و 
الأمــن والرفــاة الدولــى)2(.

وعلــى الرغــم مــن عــدم تعريــف معيــار الخطــورة The Gravity threshold فــى النظــام الأساســى 
أو قواعــد الإجــراء والدليــل أو الأعمــال التحضيريــة، إلا أنــه يمكــن بصفــة عامــة اســتخلاص معيــار 
ــك  ــة الخاصــة )adhoc tribunals(، وكذل ــة الدولي الخطــورة مــن خــلال أعمــال المحاكــم الجنائي
عمــل المدعــى العــام ودوائــر مــا قبــل المحاكمــة، والــذى لا يخــرج عــن معياريــن: فإمــا أن تعنــى 

الخطــورة خطــورة الجريمــة، أو تعنــى خطــورة المتهــم.

1.  أنظــر د/ عبــد الفتــاح محمــد ســراج، النظريــة العامــة لتســليم المجرميــن، بــدون ســنة نشــر، الناشــر دار النهضــة العربيــة، 
ص266-256.

كذلــك أنظــر بصفــة عامــة د/ فائــزة يونــس الباشــا، الجريمــة المنظمــة فــى ظــل الاتفاقيــات الدوليــة والقوانيــن الوطنيــة، طبعــة 
2002، الناشــر دار النهضــة العربيــة، ص416 ومــا بعدهــا.

 See: Otto Triffterer; Rome Statute of The International Criminal Court, In  Otto Triffterer   .2
.)ed(, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, op.cit, P. 9
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أولاً: معيار خطورة الجريمة )المعيار الموضوعي(:
حــدد مكتــب المدعــي العــام عــدة معاييــر تقــاس عليهــا خطــورة الجريمــة وهــى: عــدد القتلــى، عــدد 
الضحايــا )وبصفــة خاصــة ضحايــا الاغتصــاب وضحايــا النيــل مــن التكامــل الجســدي(، قســوة 
الجريمــة، ومنهجيتهــا، وطبيعتهــا، وآثارهــا)1(، فــى حــين ذهبــت دائــرة مــا قبــل المحاكمــة الأولــى 
والخاصــة بحالــة الكونغــو الديمقراطيــة إلــى أن خطــورة الجريمــة تقــاس بمــا تســببه مــن إنــذار 
اجتماعــي )Social Alarm( للمجتمــع الدولــي بأســره، فضــلًا عــن ضــرورة توافــر المنهجيــة واســعة 

النطــاق فــى الســلوك المكــون للجريمــة)2(. 

ثانياً: معيار خطورة المتهم:
ــكاب الجريمــة،  ــى ارت ــم وهــو دوره ف ــد خطــورة المته ــد لتحدي ــار وحي ــام معي ــب المدعــي الع حــدد مكت
فتختــص المحكمــة بمعاقبــة كبــار القــادة ممــن يتحملــون أشــد المســئولية عــن الجرائــم المرتكبــة، ففــى 
حالــة أوغنــدا، و بالرغــم مــن تــورط حركتــين بارتــكاب جرائــم تدخــل فــى اختصــاص المحكمــة، إحداهما 
حركــة الــرب للمقاومــة)The Lords Resistance Army )LRA، وحركــة قــوات الدفــاع للشــعب 
الأوغندى )The National Uganda Peoples Defence Forces )UPDF ، إلا أن المدعى 
ــى  ــم الت ــأن الجرائ ــك ب ــام ذل ــل المدعــى الع ــة، وعل ــى دون الثاني ــق ضــد الأول ــد حــرك التحقي ــام ق الع
ارتكبتهــا حركــة الــرب للمقاومــة كانــت أكثــر خطــورة وتعدديــة مــن نظيرتهــا المرتكبــة علــى أيــدي حركــة 

قــوات الدفــاع للشــعب الأوغنــدي)3(.
ــاً مغلقــاً مــن  ــه اســتلم خطاب ــن المدعــى العــام أن ــة الســودان، فقــد أعل كذلــك الوضــع بالنســبة لحال
الســكرتارية العامــة بــالأمم المتحــدة يتضمــن قائمــة بالأشــخاص المتورطــين فــى حالــة دارفــور، إلا أنــه 
لا يعتبــر أن هــذه القائمــة ملزمــة فــى شــيء، فلــن يتــم تحريــك التحقيــق إلا بالنســبة لكبــار القــادة و 

المســئولين ) big fish ( ، علــى أن تتــرك محاكمــة الباقــين للمحاكــم الوطنيــة)4(.

1.  ذهــب المدعــى العــام فــى تصريــح لــه إلــى أنــه “عنــد تحديــد الخطــورة، فيوضــع فــى الحســبان عــدة عوامــل منهــا عــدد القتلــى 
الضحايــا، وأثــر الجريمــة”.

- Statement by Luis Moreno-Ocampo, Prosecutor of the ICC, Informal Meeting of Legal 
Advisors to Ministries of Foreign Affairs, New York, at 6, 26 October 2005 

2.  See: Sharon A. Williams and William A. Schabas, Issues of Admissibility, In Otto Triffterer 
)ed.(, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, op.cit, P.620

3.  بالرغــم مــن أن طلــب أوغنــدا بالتحقيــق كان عــن الجرائــم المرتكبــة فــى شــمال أوغنــدا علــى أيــدى قــوات الــرب للمقاومــة 
)LRA(، إلا أن المدعــى العــام قــد قــرر أن يشــمل التحقيــق الجرائــم المرتكبــة علــى الإقليــم الأوغنــدى بكاملــه، وأن يشــمل 

.UPDF وحركــة قــوات دفــاع الشــعب الأوغنــدى ،)LRA( ذلــك حركــة الــرب للمقاومــة
- In Otto Triffterer )ed.(: Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, 

Observers’ notes, Article by Article, op.cit, P.621
4.   See: Ralph J. Henham, Paul Chalfont, Paul Behrens, the Criminal Law of Genocide, 

Published by Ashgate Publishing,  P.45. 
- ففــى حيــن كانــت قائمــة المتورطيــن فــى الجرائــم التــى ارتكبــت فــى دارفــور طويلــة، اقتصــر طلــب المدعــى العــام بالقبــض علــى 
اثنيــن فقــط، الأول: )أحمــد هــارون( الــذى عمــل بمنصــب وزيــر الداخليــة فــى الأعــوام 2003،2004 ، وقــد نظــم اســتخدام 
ميليشــيا الجنجويــد فــى الهجــوم علــى المدنييــن، فكانــت الجرائــم المرتكبــة فــى دارفــور نتيجــة نظامــه الأمنــى المحبــك، وكان 
هــو المختــص الوحيــد بتلقــى تقاريــر بشــأن الوضــع الأمنــي بدارفــور، والثانــى )علــى كوشــيب( قائــد ميليشــيا الجنجويــد، 
ومنظــم الهجمــات الأربــع علــى القــرى، وفقــاً لخطــة هــارون الأمنيــة، ممــا أســفر عنــه تهجيــر أكثــر مــن مليونــى دارفــوري، 
جبارهــم علــى العيــش فــى مخيمــات، وفــى مطلــع 2009 أصــدر المدعــى العــام ثالــث أمــر قبــض بشــأن حالــة دارفــور،  واإ

وهــو أمــر القبــض الخــاص بالرئيــس الســودانى عمــر البشــير.
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ــادة 1/17/د  ــواردة بالم ــأن "الخطــورة ال ــل المحاكمــة، فقــد قــررت ب ــرة مــا قب ــك دائ ــده فــى ذل  وتؤي
مــن النظــام الأساســي، تعنــى أن المحكمــة تحــرك التحقيــق فقــط ضــد كبــار القــادة المتوقــع تحملهــم 

المســئولية الأكبــر عــن الجرائــم المرتكبــة فــى أيــة حالــة والداخلــة فــى اختصــاص المحكمــة)1(.
كذلــك فقــد رأت أن معيــار" كبــار القــادة"، يتكــون مــن ثلاثــة عناصــر، الأول: المركــز الــذى يشــغله المتهم 
كأن يكــون الشــخص الوحيــد الــذى يســتطيع أن يمنــع أو يوقــف المحكمــة الجرائــم بفعاليــة قصــوى 
بحكــم منصبــه، الثانــي: الــدور الــذى لعبــه أثنــاء قيــام الدولــة أو الجماعــة المســلحة أو المنظمــة التــى 
ينتمــى إليهــا بالمحكمــة الجرائــم، الثالــث: الــدور الــذى لعبتــه الدولــة أو الجماعــة المســلحة أو المنظمــة 

التــي ينتمــي إليهــا فــى المحكمــة الجرائــم.
وتســتند دائــرة مــا قبــل المحاكمــة فــى ذلــك بمــا ورد فــى قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1534 الخــاص 
بإحالــة حالــة دارفــور، حيــث ورد فيــه التذكيــر بأهميــة أن " تركــز المحكمــة علــى كبــار القــادة ممــن 

ــون أشــد المســؤلية" )2(. يتحمل

الخلاصة:
ان نظــام التقــديم يتشــابه مــع نظــام التســليم في مضمونــه مــن حيــث أنــه نقــل المتهمــين مــن دولــة إلــى 
دولــة أخــرى بغــرض المحاكمــة، إلا أنــه يختلــف عــن التســليم فنيــاً مــن حيــث الأســاس القانونــي لــكل 
منهــم فالتســليم يجــد أساســه في اتفاقيــات التســليم والعــرف الدولــي، في حــين يجــد التقــديم أساســه 
فــى نظــام رومــا الأساســي، ومــن حيــث الجرائــم ففــي حــين تحــدد اتفاقيــات التســليم والعــرف 
الدولــي تلــك الجرائــم وغالبــاً مــا تكــون وفقــاً للقانــون الوطنــي، إلا أن التقــديم لا يكــون إلا عــن أربــع 

جرائــم دوليــة علــى ســبيل الحصــر ووفقــاً لمعيــار أشــد الجرائــم خطــورة.

المبحث الثانى
إشكاليات الاستجابة لطلب التقديم

يثيــر نظــام تســليم المجرمــين بصفــة عامــه عــدة اشــكاليات قانونيــة، منهــا شــرط التجــريم المــزدوج 
وجنســية الشــخص المــراد تســليمه ومبــدأ الخصوصيــة، فهــل يمكــن إثــارة تلــك الإشــكاليات ايضــاً 
بالنســبة لنظــام تقــديم المتهمــين للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة؟ ومــا موقــف النظــام الأساســي للمحكمة 

مــن ذلــك؟
ســيناقش هــذا المبحــث تلــك الإشــكاليات علــى ثــلاث مطالــب يتنــاول كل منهــا إشــكالية معينــة لنظــام 

تقــديم المتهمــين، وذلــك علــى النحــو التالــي: 
المطلب الأول: شرط التجريم المزدوج.

المطلب الثاني: جنسية الشخص المراد تقديمه.
المطلب الثالث: مبدأ الخصوصية.

1.   See: Lubanga, PTCI, 10 February 2005, op. cit, p. 41 
 See: Sharon A. Williams and William A. Schabas, Issues of Admissibility, In Otto Triffterer  .2
)ed.(, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, op.cit, P.620
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المطلب الأول
شرط التجريم المزدوج

يعــد شــرط التجــريم المــزدوج مبــدأً شــائعاً في العديــد مــن التشــريعات الوطنيــة واتفاقيــات التســليم، 
ويعنــى أن يكــون الجــرم  محــل التســليم  يمثــل جريمــة أو يخضــع للعقــاب فــى كلتــا الدولتــين )طالبــة 
التســليم، والمطالبــة بالتســليم(، ويعتبــر هــذا الشــرط مــن الشــروط المألوفــة فــى معظــم حــالات 
التســليم، ولا يشــترط تطابــق التكييــف القانونــى لــذات الواقعــة الجرميــة أو تطابــق العقوبــة فــى كلتــا 
الدولتــين، بــل يكفــى أن يشــكل الفعــل جريمــة أو أن يكــون معاقبــاً عليــه فــى تشــريع كلتــا الدولتــين. )1(

ويتفــق شــرط التجــريم المــزدوج مــع مبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات، الــذى يقضــى بأنــه لا جريمــة 
ــه  ــه عــن فعــل لا تــرى أن ــة بتســليم شــخص لمحاكمت ــة إلا بنــص، فــلا يتصــور أن تقــوم دول ولا عقوب
يشــكل جريمــة أو غيــر معاقــب عليــه فــى تشــريعاتها، كمــا أنــه مــن غيــر المنطقــى أن يجــد الشــخص 
نفســه مطلوبــاً للمحاكمــة أمــام جهــة أجنبيــة عــن فعــل لــم يكــن يعــرف أنــه مجــرم أو معاقــب عليــه)2(.
ويثــور التســاؤل فــى هــذا المقــام حــول مــدى تطلــب هــذا الشــرط فــى نظــام التقــديم، فهــل لابــد مــن 
ان تعاقــب الدولــه المطلــوب منهــا تقــديم المتهــم فــى تشــريعها الوطنــى علــى إحــدى جرائــم المحكمــة 

كالإبــادة الجماعيــة أو جرائــم الحــرب علــى ســبيل المثــال؟
 in( إن تفســير شــرط التجــريم المــزدوج يتــم علــى إحــدى طريقتــين، الطريقــة الأولــى: شــكلية
ــر  ــاً - ولا يعتب ــة - وتفســير عناصرهــا تفســيراً ضيق ــق بإســم الجريمــة المرتكب concerto(  وتتعل
شــرط التجــريم المــزدوج متوافــراً إلا بتطابــق جميــع أركان الجريمــة، والطريقــة الثانيــة: موضوعيــة 
ــى تجــريم النشــاط الإجرامــى بصــرف النظــر عــن مســماه فــى كلا  )in abstracto( ، تعتمــد عل

التشــريعين، وتعتمــد تلــك الطريقــة علــى تفســير أوســع للجريمــة مــن الطريقــة الأولــى)3(. 
وأمــا بالنســبة للحــال أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، يــرى Knoops أنــه مــن غيــر المتصــور إثــارة 
هــذا الشــرط فــى نطــاق تقــديم المجرمــين للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو لأى محكمــة جنائيــة دوليــة 
أخــرى، لأنــه باســتثناء الــدول القليلــة التــى تأخــذ بمبــدأ العالميــة  كبلجيــكا وإســبانيا  فــإن أكثــر النظــم 
الوطنيــة لــم تدخــل اتفاقيــات منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا، أو اتفاقيــات جنيــف 
الأربــع أو اتفاقيــة منــع التعذيــب حيــز النفــاذ لديهــا، وبالتالــى فــإن تشــريعاتها لا تعاقــب علــى تلــك 

1.  ويستنشــف شــرط الازدواجيــة الجرميــة مــن نــص المــادة 33 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي حيــث لا يجــوز تســليم متهــم لدولــة 
مــا مــن أجــل المعاقبــة عــن فعــل لا عقــاب لــه فــى القانــون اللبنانــى. وكذلــك تــم النــص علــى هــذا الشــرط فــى التشــريع الفرنســى 
للتســليم الصــادر فــى 10 مــارس عــام 1927، وكذلــك بالمــادة الثانيــة مــن الاتفاقيــة الأوروبيــة للتســليم المبرمــة فــى 13 
ديســمبر 1957. المصــدر: د/ ســليمان عبــد المنعــم، النظريــة العامــة لقانــون العقوبــات ، دراســة مقارنــة، الناشــر منشــورات 

الحلبــى الحقوقيــة، بيــروت لبنــان، طبعــة 2003، ص149. 
2.  أنظــر د/ محمــود نجيــب حســنى، شــرح قانــون العقوبــات، القســم العــام، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، الطبعــة الرابعــة، 
1983، ص78 فقــرة 64، كذلــك أنظــر للمزيــد حــول الازدواجيــة الجرميــة: د/ عــادل يحيــى، وســائل التعــاون الدولــى فــى 
تنفيذ الأحكام الجنائية، الطبعة الأولى، الناشــر دار النهضة العربية، ص68 وما بعدها. كما يعد شــرط التجريم المزدوج 

جــزءاً مــن العــرف الدولــى، فيمكــن تطبيقــه ولــو لــم تنــص اتفاقيــات التســليم عليــه.
- See: Geert-Jan Alexander Knoops, Surrendering to International Criminal Courts: 

Contemporary Practice and Procedures, International and Comparative Criminal Law 
Series, Transnational Publishers, 2002, P.102.

3.  جديــر بالذكــر أن الكونجــرس الدولــى للقانــون الجنائــى العاشــر برومــا عــام 1969، كان قــد حــث الــدول علــى عــدم المغــالاة 
ذا مــا ألزمــت ظــروف معينــة  فــى التمســك بشــرط التجريــم المــزدوج – بصفــة عامــة – عنــد النظــر فــى طلبــات التســليم، واإ

كاعتبــارات النظــام العــام ضــرورة تطبيقــه، فيتوجــب علــى الــدول فــى هــذه الحالــة أن تطبقــه وفقــاً للتفســير الموضوعــي. 
- See, M. Cherif Bassiouni, International Extradition and World Public Order, op.cit, P.322
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الجرائــم بهــذا المســتوى، وبنــاءً عليــه فــإذا أخذنــا بمبــدأ التجــريم المــزدوج فلــن يتــم تقــديم أى متهــم 
للمحكمــة)1(. 

ونؤيــد مــا ذهــب إليــه Knoops في هــذا المقــام، فنــرى ان مبــررات مبــدأ التجــريم المــزدوج قــد لا 
ــم التــي تحاكــم عنهــا المحكمــة  ــة، لخطــورة الجرائ ــة الدولي تجــد لهــا مجــالاً أمــام المحكمــة الجنائي
والطبيعــة المتميــزة لعمــل المحكمــة باعتبارهــا قضــاء دولــي دائــم، فمــا يســري مــن مبــادئ علــى نظــام 
ــه  ــد ذلــك مــا قضــت ب ــى نظــام التقــديم، ويؤي التســليم التقليــدي لا يجــب بالضــرورة أن يســرى عل
ــه:  المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا فــى خصــوص الإخفــاق فــى تســليم Ntakirutimana بأن
مــن أجــل أن تقــدم المســاعدة اللازمــة للمحاكــم الدوليــة الخاصــةAd Hoc Tribunals ، ولتقــوم 
بعملهــا علــى أكمــل وجــه، فإنهــا ]أى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بروانــدا[ تحــث الــدول علــى التغاضــي 
عــن بعــض متطلبــات التعــاون ]فــى تشــريعاتها الوطنيــة[  بصفــة عامــة، ومتطلبــات التســليم بصفــة 

خاصــة.
ومــن ناحيــة ثانيــة، فــإذا كان الغــرض مــن التمســك بمبــدأ التجــريم المــزدوج كشــرط للتســليم، هــو 
حمايــة الشــخص المطلــوب وفقــاً لمبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات فــإن اختصــاص المحكمــة يســري 
مــن حيــث الزمــان علــى الجرائــم المرتكبــة بعــد 30 يوليــو 2002، وجديــر بالذكــر أنــه حتــى هــذا 
ــة فــى  ــم الداخل ــى الاتفاقيــات المنظمــة لمعظــم الجرائ التاريــخ فقــد صدقــت العديــد مــن الــدول عل
اختصــاص المحكمــة، وعليــه فــلا مجــال للقــول بانتفــاء علــم الشــخص المطلــوب تســليمه بــأن الفعــل 

مجــرم أو معاقــب عليــه، وبالتالــى فــلا مجــال لانتفــاء مبــدأ شــرعية الجرائــم والعقوبــات.
ــب هــذا  ــزم بأحــكام النظــام الأساســي، وقــد تطل ــى الــدول الأطــراف أن تلت ــة، فعل ــة ثالث ومــن ناحي
النظــام مــن الــدول، أن تراعــى فــى متطلباتهــا للوفــاء بعمليــة التقــديم ألا تكــون تلــك المتطلبــات أثقــل 
وطــأة مــن المتطلبــات التقليديــة للتســليم، ويجــب أن تكــون  إن أمكــن ذلــك  أقــل وطــأة مــن تلــك 
المطلوبــة للتســليم لأيــة دولــة أخــرى، فــإذا مــا تم الأخــذ بهــذا الاعتبــار مــن ناحيــة، بالإضافــة إلــى 
اعتبــارات الطبيعــة المتميــزة للمحكمــة، فضــلًا عــن اعتمــاد نجــاح عمــل المحكمــة علــى تعــاون الــدول 
الأطــراف، وخطــورة الجرائــم المرتكبــة وشــخص مرتكبهــا، يضحــى التمســك بشــرط التجــريم المــزدوج 

لا محــل لــه)2(.
ــد شــرطاً للتســليم في  ــم يع ــرة، ول ــة الأخي ــو في الآون ــزدوج أخــذ يخب ــدأ التجــريم الم ــإن مب ــك ف كذل
ــي،  ــين دول الاتحــاد الأوروب ــة ب ــك المبرم ــة خاصــة تل ــة وبصف ــة الحديث ــق الدولي ــن الوثائ ــد م العدي
ومثــال ذلــك أوامــر القبــض الأوروبيــة The European Arrest Warrant، التــى لا تتطلــب 
شــرط التجــريم المــزدوج بالنســبة للعديــد مــن الجرائــم ومنهــا الجرائــم الداخلــة في اختصــاص 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وكذلــك الأمــر في بعــض الاتفاقيــات الثنائيــة بــين الــدول التــى تربطهــا 

علاقــات قويــة، مثــل اتفاقيــات التســليم بــين الــدول الإســكندنافية. )3(
المطلب الثاني

1.   See:  Geert-Jan Alexander Knoops, Surrendering to International Criminal Courts, 
Contemporary Practice and Procedures, op.cit, P.105 

2.   International Criminal Court: Manual for Ratification and implementation of the Rome 
statue, p. 7. Available at: http://www.iccnow.org   

3.   See: Article )2( of the Framework Precision on the European Arrest Warrant, Also, Article 
)7( of the EU Extradition Convention, Available at:   

Europa.eu/legislation_summaries/index_en.htm   
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جنسية الشخص المراد تقديمه
تعــد مســألة الجنســية فــى كثيــر مــن الأحــوال عقبــة أمــام تســليم المجرمــين، ففــى كثيــر مــن الأحوال لا 
تســمح التشــريعات الوطنيــة بتســليم المواطنــين، وقــد تضــع شــروطاً معينــة لتســليم الأجانــب المقيمــين 

بهــا، ولذلــك ينبغــي التفرقــة بــين فئتــين في التســليم: تســليم الأجانــب وتســليم المواطنــين.

أولاً: تسليم غير المواطنين )الأجانب(: 
وفــى هــذه الحالــة يكــون الشــخص المطلــوب تســليمه، مــن غيــر رعايــا الدولــة المطلــوب منهــا التســليم، 

وتفتــرض هــذه الحالــة ثلاثــة فــروض:

ــة التســليم وهــذه  ــة طالب ــا الدول ــن رعاي ــوب تســليمه م ــون الشــخص المطل ــرض الأول: أن يك  الف
الحالــة لا يثيــر التســليم فيهــا أيــة مشــكلات، إذ تتفــق أكثــر الاتجاهــات الدوليــة علــى جــواز تســليم 
رعايــا الدولــة الطالبــة إليهــا، وذلــك تطبيقــاً لمبــدأ الشــخصية الإيجابيــة، ويجــب علــى الدولــة المطلوب 
منهــا التســليم فــى هــذه الحالــة أن تتأكــد مــن أن الشــخص المطلــوب تســليمه ينتمــى بجنســيته 
بالفعــل للدولــة طالبــة التســليم، ولا يمكــن إثــارة هــذا الفــرض فــى إطــار التقــديم للمحكمــة الجنائيــة 

الدوليــة)1(.
ــة  ــة، بخــلاف الدول ــة ثالث ــا دول ــن رعاي ــوب تســليمه م ــون الشــخص المطل ــى: أن يك ــرض الثان الف

طالبــة التســليم والدولــة المطلــوب منهــا التســليم.
     القاعــدة فــى هــذه الحالــة أن أمــر التســليم هنــا يخضــع لمبــادئ المعاملــة بالمثــل، وقواعــد 
المجامــلات والأخــلاق الدوليــة، وإعمــالاً لتلــك المبــادئ، فعلــى الدولــة المطلــوب منهــا التســليم أن تقــوم 
باستشــارة الدولــة التــى ينتمــى إليهــا الشــخص المطلــوب بجنســيته  فقــط مــن بــاب الاستشــارة  وهــى 
مجــرد استشــارة قــد تأخــذ بهــا الدولــة المطلــوب منهــا التســليم أو لا تأخــذ بهــا وذلــك وفقــاً لتقديرهــا 

ومصالحهــا)2(.
والاســتثناء مــن تلــك القاعــدة، أن تتضمــن نصــوص معاهــدة التســليم بــين الدولــة الطالبــة والدولــة 
المطلــوب منهــا التســليم، نصــاً يلــزم الأخيــرة باستشــارة الدولــة التــى ينتمــى إليهــا الشــخص المطلــوب 
بجنســيته، ومثــال تلــك المعاهــدات، المعاهــدات الثنائيــة التــى أبرمتهــا مصــر مــع غيرهــا فــى مجــال 

التســليم)3(.
ــطء الســير فــى  ــة وب ــؤدى لعرقل ــو ي ــوب، فه ــد مــن العي ــه العدي ــة ل ــة ثالث ويلاحــظ ان استشــارة دول
إجــراءات التســليم، فضــلًا عــن المشــاكل المترتبــة علــى رفــض الدولــة الثالثــة الســماح للدولــة المطلــوب 
منهــا التســليم بتســليم أحــد رعاياهــا، حيــث لا مبــرر قانونيــاً لرفــض الدولــة المطلــوب منهــا التســليم 
لطلــب التســليم بنــاء علــى رفــض دولــة ثالثــة، كمــا انــه مــن غيــر المنطقــى أن ترفــض الدولــة الثالثــة 

تســليم شــخص لا يوجــد علــى إقليمهــا ولــم يطُلــب منهــا تســليمه)4(.

أنظــر د/ أحمــد أبوالوفــا، الوســيط فــى القانــون الدولــى العــام، الطبعــة الرابعــة 2004، الناشــر دار النهضــة العربيــة،   .1
ص390 ومــا بعدهــا، كذلــك أنظــر د/ ســليمان عبدالمنعــم، النظريــة العامــة لقانــون العقوبــات – دراســة مقارنــة، المرجــع 

الســابق، ص145 ومــا بعدهــا.
أنظر د/ سليمان عبدالمنعم، المرجع السابق، ص149 وما بعدها.  .2

أنظر د/ عبدالفتاح محمد سراج، النظرية العامة لتسليم المجرمين، المرجع السابق، ص220.  .3
انظر د/ عبدالفتاح محمد سراج، النظرية العامة لتسليم المجرمين، المرجع السابق، ص220 وما بعدها.  .4
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وأمــا بالنســبة لتقــديم شــخص مــا للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن رعايــا دولــة أخــرى غيــر الدولــة 
ــة  ــة ثالث ــا دول ــوب مــن رعاي ــف، فــإذا كان الشــخص المطل ــا التقــديم، فــإن الأمــر مختل ــوب منه المطل
طــرف في نظــام رومــا الأساســي، ففــي هــذه الحالــة لا يلــزم استشــارتها حيــث أن رضاهــا مفتــرض، 
ــى إقليمهــا لوجــب عليهــا تقديمــه للمحكمــة، ويكفــي في هــذا الفــرض إخطــار  ــو كان المتهــم عل إذ ل

الدولــة الثالثــة بذلــك. 
ــة ثالثــة غيــر طــرف في نظــام رومــا الأساســي فقــد  ــا دول ــوب مــن رعاي أمــا إذا كان الشــخص المطل
ــه "لا يجــوز  ــى أن ــث نصــت عل ــك المســألة حي ــا الأساســى لتل ــن نظــام روم ــادة 2/98 م تعرضــت الم
ــى نحــو  ــب أن تتصــرف عل ــة الموجــه إليهــا الطل ــب مــن الدول ــب تقــديم يتطل للمحكمــة أن توجــه طل
لا يتفــق مــع التزاماتهــا بموجــب اتفاقيــات دوليــة تقتضــى موافقــة الدولــة المرســلة كشــرط لتقــديم 
شــخص تابــع لتلــك الدولــة للمحكمــة، مــا لــم يكــن بوســع المحكمــة أن تحصــل أولاً علــى تعــاون الدولــة 

المرســلة لإعطــاء موافقتهــا علــى التقــديم".
ــة  ــة ثالث ــة تقتضــى موافقــة دول ــة دولي ــة وجــود اتفاقي ــه فــى حال ويســتفاد مــن نــص المــادة 2/98 أن
لتقــديم شــخص مــا للمحكمــة، فــإن المحكمــة يكــون أمامهــا خيــاران، إمــا أن تمتنــع بــداءة عــن توجيــه 
طلــب التقــديم لتلــك الدولــة، أو تتفــاوض مــع الدولــة الثالثــة لإجــراء تعــاون معهــا بشــأن موافقتهــا 

علــى التقــديم.
الفرض الثالث: حالة تعدد جنسية الشخص المطلوب أو انعدامها:

يعتبــر الشــخص متعــدد الجنســية متــى حصــل علــى جنســية دولــة أخــرى غيــر دولتــه المنتمــى إليهــا 
بجنســيته، وقــد يكــون هــذا التعــدد معاصــراً للميــلاد  وهــى الحــالات الأكثــر شــيوعاً  أو يكــون لاحقــاً 

علــى الميــلاد)1(.
ــة  ــم حال ــة بتنظي ــة للتســليم أو تشــريعات التســليم الداخلي ــات الدولي ــدم اهتمــام الاتفاقي ونظــراً لع
تعــدد جنســية الشــخص المطلــوب تســليمه، فالأمــر متــروك لمبــدأ المعاملــة بالمثــل وقواعــد المجامــلات 
ــة التســليم أو  ــة طالب ــوب هــى للدول ــت إحــدى جنســيات الشــخص المطل ــك ســواء كان ــة، وذل الدولي

ــدول أخــرى)2(. ــا التســليم، أو كان التعــدد ل ــوب منه المطل
ــة بالمثــل أو  أمــا بالنســبة للوضــع في إطــار نظــام رومــا الأساســي، فــلا مجــال لتطبيــق مبــدأ المعامل
قواعــد المجامــلات، ولذلــك فــإذا أثيــرت مســألة تقــديم شــخص للمحكمــة يتبــع بجنســيته لعــدة دول 

غيــر الــدول المطلــوب منهــا التقــديم، فهــل يجــب موافقــة كل الــدول التــي ينتمــى إليهــا بجنســيته؟ 
واقــع الأمــر لا يخــرج عــن فرضــين، الأول: أن تكــون إحــدى تلــك الــدول دولــة طرفــاً في نظــام رومــا 
الأساســى، وفي هــذه الحالــة يعــد رضــا تلــك الدولــة مفترضــاً – كمــا ســبق البيــان، الثانــي: أن تكــون 
الــدول التــي يحمــل جنســيتها دولاً غيــر أطــراف، وفي هــذه الحالــة يطبــق معيــار الجنســية الفعليــة، 
فعلــى المحكمــة أن تتفــاوض مــع دولــة واحــدة منهــم هــي صاحبــة الجنســية الفعليــة للشــخص المطلــوب 

للحصــول علــى موافقتهــا.
أمــا بالنســبة لعــديم الجنســية فهــو الشــخص الــذى لا تعتبــره أيــة دولــة مواطنــاً فيهــا بمقتضــى 

حول تعدد الجنسية أنظر :  .1
د/ فــواد ريــاض، الوســيط فــى الجنســية ومركــز الأجانــب، الناشــر دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، ط5، 1988، ص80 ومــا 

بعدهــا.
د/ مجد الدين طاهر خربوط، مشــكلة تعدد الجنســيات وتحديد المعاملة القانونية لمتعدد الجنســية، رســالة دكتوراه، كلية الحقوق 

جامعة عين شمس، 1997.
د/ عبدالفتاح محمد سراج، النظرية العامة لتسليم المجرمين، المرجع السابق، ص222.  .2
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تشــريعها، ولانعــدام الجنســية آثــار عديــدة منهــا أن الشــخص عــديم الجنســية لا يتمتــع بأيــة حمايــة 
مــن جانــب أيــة دولــة إلا إذا كانــت هــذه الحمايــة مقــررة بموجــب اتفاقيــة دوليــة أو قواعــد وطنيــة، 
كذلــك فــإن عــديم الجنســية ليــس أجنبيــاً لأن الأجنبــى لــه حقــوق وواجبــات تحميهــا الدولــة الأجنبيــة، 

لــذا فــإن عــديم الجنســية شــخص يجــوز تســليمه دون أيــة قيــود أو عوائــق)1(.
ثانياً: تسليم المواطنين:

يــكاد يكــون هنــاك اتفــاق بــين الاتجاهــات الدوليــة المعاصــرة علــى عــدم جــواز تســليم الرعايــا، 
باســتثناء قلــة قليلــة مــن الــدول تجيــزه، وذلــك علــى النحــو التالــي:

الاتجاه السائد: مبدأ عدم جواز تسليم الرعايا:
يذهــب هــذا الاتجــاه لعــدم جــواز تســليم الرعايــا بصفــة مطلقــة، ويســتند هــذا المبــدأ لواجــب تاريخــي 
علــى الــدول بحمايــة رعاياهــا وســيادتها وعــدم الثقــة في القضــاء الأجنبــي، وذلــك لعــدة اعتبــارات 
منهــا عــدم جــواز مخاطبــة الجانــى بأحــكام قانونيــة ونظــم إجرائيــة يجهلهــا  وفقــاً لمبــدأ الشــرعية، 

أو مخاطبتــه بلغــة أجنبيــة لا يفهمهــا بعيــداً عــن دولتــه)2(.
ومثــال ذلــك دولــة يوغســلافيا فقــد رفضــت نقــل المتهمــين للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســلافيا 

الســابقة علــى أســاس نــص دســتوري يقضــي بمنــع تســليم المواطنــين)3(.
وعلــى صعيــد المؤتمــرات التحضيريــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فقــد أشــارت كثيــر مــن الوفــود  
خاصــة مــن القــارة الأوروبيــة وأمريــكا اللاتينيــة والــدول العربيــة  إلــى مبــدأ حظــر تســليم الرعايــا 
الــوارد بدســاتيرها، ورأت أنــه مــن الصعــب تخطــى هــذه العقبــة حتــى بالنســبة لنظام روما الأساســي، 
وأعربــت عــن شــكها فــى قــدرة نظامهــا الوطنــى علــى تقبــل التعــاون فــى تســليم الرعايــا، وعلــى أثــر 
تــأزم الوضــع اقترحــت بعــض الوفــود أن يوضــح النظــام الأساســى تمســك الــدول بمبــدأ عــدم جــواز 

تســليم الرعايــا بصفــة عامــة، وقبولهــا تســليمهم فقــط فــى حــدود نظــام رومــا الأساســي)4(.
وفــى النهايــة تم الاتفــاق علــى وضــع المــادة 102 لتوضــح أن مفهــوم التقــديم يختلــف عــن التســليم، 
وعليــه فــإن التــزام الــدول بتقــديم رعاياهــا للمحكمــة لــن يخــل بمبــدأ عــدم جــواز تســليم الرعايــا، 
ويمكــن الــدول مــن الاحتجــاج بهــذا المبــدأ أمــام أيــة دولــة أخــرى، لأن التقــديم يختلــف عــن التســليم)5(.

ويــرى Schabas أن هــذه المــادة قــد حلــت الخــلاف خــلال المؤتمــر التحضيــرى، إلا أنــه ومــع ذلــك 
فمــن الصعــب التكهــن بمســلك القاضــى الوطنــى فــى تطبيــق مبــدأ عــدم جــواز تســليم الرعايــا، ففــى 

المرجع السابق، ص223.  .1
2.   See: M. Cherif Bassiouni, International Extradition and World Public Order, op. cit., P. 593.  
3.   ICTY Report to the United Nations 1997, UN Doc. A/52376/ and S/1997729/, Para. 189. 

أثنــاء المناقشــات التحضيريــة حــول التعــاون مــع المحكمــة، أصــرت العديــد مــن الــدول علــى التمســك بمبــدأ عــدم جــواز تســليم   .4
الرعايــا كأســاس لرفــض الامتثــال لطلبــات التقديــم – كمــا ســبق البيــان ، وقــد حــاول الرئيــس والوفــد الألمانــي والسويســري 
وبعــض الــدول الأخــرى، عقــد استشــارات ثنائيــة مــع الــدول الرافضــة لإثنائهــا عــن موقفهــا ولتأخــذ موقفــاً مرنــاً، ولكــن تحقــق 
الإجمــاع الــازم لذلــك كان عقبــة فــى طريــق تلــك المجهــودات، ثــم حاولــت مــرة أخــرى الدانمــرك والنرويــج والســويد وسويســرا، 
ممــا نتــج عنــه اقتــراح أن يتــم تقديــم الرعايــا للمحكمــة بشــرط أن يتــم إعادتهــم للــدول التــى قدمتهــم لتنفيــذ الحكــم بهــا، وفــى 

حيــن اقتنعــت فرنســا وألمانيــا وكنــدا وبعــض الــدول بذلــك، أصــرت باقــى الــدول علــى موقفهــا.
- See: Phakiso Mochochoko, International Cooperation and Judicial Assistance, In Roy S.Lee 

)ed.(, The Making of Rome Statute, London, Kluwer Law International, 2002., P.311.
5.  See: Claus Kreb/Kimberly Prost, International Cooperation and Judicial Assistance, In 

Otto Triffterer )ed.(, The Rome Statue of the International Criminal Court, op.cit, P.1646 
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الــدول التــى تأخــذ بهــذا المبــدأ ســيكون مــن الصعــب علــى القاضــى أن يفــرق بــين التقــديم والتســليم، 
وقــد لا يعتــرف أصــلًا بهــذه التفرقــة فالواقــع العملــى هــو الــذى ســيثبت ذلــك أو خلافــه)1(.

ــة، حيــث  ــة الدولي ــدأ فــى مجــال التقــديم للمحكمــة الجنائي ــه لا مجــال للإحتجــاج بهــذا المب أرى أن
ــة  ــا، فالمحكم ــة م ــة، و"التســليم" لدول ــة الدولي ــة الجنائي ــديم" للمحكم ــين "التق ــاً ب ــاك اختلاف أن هن
هيئــة دوليــة أنشــئت وفقــاً للقانــون الدولــي وبمشــاركة الــدول المعنيــة وعليــه فــإن المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة ليســت قضــاء أجنبيــاً، فهــى أشــبه بامتــداد لولايــة القضــاء الجنائــى الوطنــى – وفقــاً لمبــدأ 
التكميليــة – وبالتالــى فــلا يتعــارض التقــديم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــع أى نــص دســتورى أو 
تشــريع وطنــى يحظــر تســليم الرعايــا لقضــاء أجنبــى أو لدولــة أجنبيــة، لأن المحكمــة ليســت دولــة 
ــدول بموجــب أحــكام  ــى تنشــئها ال ــة الت ــك فــإن المحاكــم الدولي ــاً، كذل ــة أو تعــد قضــاءً أجنبي أجنبي
القانــون الدولــى والتــى تشــارك فيهــا كــدول أطــراف لا يمكــن مقارنتهــا بأيــة محكمــة وطنيــة أجنبيــة.

وجديــر بالذكــر أن رأي المجلــس الدســتوري الفرنســي فــى نظــام رومــا الأساســي قــد أتــى دون أيــة 
إشــارة لهــذا الموضــوع، بالرغــم مــن أن فرنســا تعتنــق مبــدأ عــدم جــواز تســليم الرعايــا بموجــب 
دســتورها، ممــا يشــير لعــدم وجــود تعــارض بــين الدســتور الفرنســي ونظــام رومــا الأساســي، كمــا 
ذهبــت المحكمــة الدســتورية فــى الإكــوادور إلــى أن تســليم الرعايــا الــذى يحظــره الدســتور لا ينطبــق 

علــى تقــديم المتهمــين للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة)2(.

الاتجاه الآخر : جواز تسليم الرعايا: 
وهــذا الاتجــاه لا يــرى مــا يمنــع مــن تســليم المواطنــين لأيــة دولــة، اســتناداً إلــى أن القضــاء الوطنــى 
فــى الدولــة التــى ارتكبــت الجريمــة علــى إقليمهــا يكــون أقــدر علــى تحقيــق الواقعــة وجمــع الأدلــة، 

كمــا أن فــى تســليم المواطنــين ممارســة لمبــدأ ســيادة الدولــة وليــس العكــس.
ومثــال لهــذا الاتجــاه مــا أكــده تواتــر الأحــكام القضائيــة فــى المملكــة الأردنيــة الهاشــمية حيــث قضــت 

1.   For more details See: William A.Schabas, An Introduction to the International Criminal 
Court, )third Edition(, Published by Cambridge University Press, 2007, P.134

2.  See:  International Criminal Court, Manual for the Ratification and Implementation of the 
Rome Statue, op. cit. p. 77

وأورد المجلــس الدســتورى الفرنســي ثــاث مســائل لا تتوافــق مــع نظــام رومــا الأساســي، وذلــك بموجــب قــراره الصــادر فــى ينايــر 
1999، وتتمثــل تلــك المســائل فــى:

1- إن المــادة 27 مــن نظــام رومــا الأساســي الخاصــة بعــدم الاعتــداد بحصانــة رؤســاء الــدول، تتعــارض مــع المــواد 26، 68، 
1/61 مــن الدســتور الفرنســي.

2- إن اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة يؤثــر علــى الســيادة الوطنيــة الفرنســية مــن وجهيــن، الأول: إن المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة قــد تمــارس اختصاصهــا علــى أفــراد مشــمولين بالعفــو وفقــاً لقانــون العفــو الفرنســي، الثانــى: إن المحكمــة قــد تمــارس 

اختصاصهــا بمقاضــاة أشــخاص عــن جرائــم ســبق إســقاطها بموجــب قوانيــن فرنســية بســبب التقــادم.
3- إن صاحيــات المدعــي العــام بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة واســعة وكبيــرة بشــكل يؤثــر علــى الســيادة الوطنيــة، كإمكانيــة قيامــه 
جــراءات المعاينــة علــى الإقليــم الفرنســي دون حضــور ممثلــي النظــام  بإجــراءات التحقيــق الابتدائــي كجمــع أقــوال الشــهود واإ

القضائــي الفرنســي. 
منشور على الموقع الالكتروني:

- http://www.justice.Gouv.Fr/arbo/publicat/noteB.htm. counceil constitutional، Décision 98-
408 DC du 22 Janvier.

ولتفــادى تلــك العقبــات الدســتورية، فقــد اقتــرح المجلــس الدســتوري الفرنســي تعديــل الدســتور بإدخــال نــص جديــد فيــه ضمــن المــادة 
2/53 يقضــى بأنــه “يجــوز للجمهوريــة الاعتــراف باختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ضمــن الشــروط التــى نصــت 

عليهــا معاهــدة رومــا الموقعــة بتاريــخ 18/يونيــو/1998”.
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"بــأن كــون المطلــوب تســليمه مــن رعايــا المملكــة الأردنيــة الهاشــمية لا يمنــع مــن تســليمه إلا إذا رأت 
الجهــات المختصــة  الملــك  محاكمتــه")1(.

 وكذلــك بعــض اتفاقيــات التســليم التــى تعقدهــا الولايــات المتحــدة، حيــث إنهــا فــى الغالــب لا تخــرج 
 ،All Personsعــن ثلاثــة أنمــاط: الأول: تلتــزم بموجبــه الولايــات المتحــدة بتســليم كافــة الأشــخاص
وقــد فســرت المحكمــة العليــا الأمريكيــة كلمــة الأشــخاص بأنهــا تشــمل المواطنــين وغيــر المواطنــين)2(، 
والثانــى: وهــو الشــائع ينــص علــى ألا يتقيــد الطرفــان بتســليم مواطنيهــم أو أى أشــياء)3(، والثالــث: 
ينــص علــى ألا يتقيــد الطرفــان بتســليم مواطنيهــم، ولكــن للســلطة التنفيذيــة أن تقــرر خــلاف ذلــك 

وفقــاً لــكل حالــة)4(.
                                            

المطلب الثالث
قاعدة الخصوصية

اســتقر العمــل الدولــي علــى عــدم جــواز محاكمــة الشــخص المطلــوب تســليمه عــن جريمــة أخــرى غيــر 
الجريمــة الــواردة في طلــب التســليم، فيمــا يعــرف بقاعــدة الخصوصيــة، ولــم يخــرج النظــام الأساســي 

عــن تلــك القاعــدة المألوفــة فنــص عليهــا بــدوره.
ــه لا يجــوز  ــةRule of Specialty   فــى مجــال تســليم المجرمــين  أن يقصــد بقاعــدة الخصوصي
محاكمــة الشــخص المطلــوب أو تنفيــذ عقوبــة عليــه، إلا عــن الجريمــة التــى مــن أجلهــا تم تســليمه، 
فــلا يجــوز محاكمتــه أو معاقبتــه عــن جريمــة بديلــة أو إضافيــة لتلــك الــواردة فــى طلــب التســليم، 

وذلــك مــا لــم يوجــد اتفــاق أو معاهــدة تنــص علــى خــلاف ذلــك)5(.
وتســتهدف قاعــدة الخصوصيــة حمايــة حقــوق الشــخص المطلــوب، ومنهــا حقه فى محاكمــة عادلة)6(، 
كمــا تتفــق ومبــدأ الشــرعية، فــلا يفاجــأ الشــخص المطلــوب عقــب تســليمه بتوجيــه الاتهــام لــه عــن 
جريمــة لــم يعلــن بهــا، كذلــك تتوافــق مــع مقتضيــات الســيادة، حيــث أن الــدول عندمــا تســلم شــخصاً 
للمحاكمــة أو تنفيــذ عقوبــة، فإنمــا هــى تمــارس ســيادتها مــن خــلال احتــرام المعاهــدة التــى نصــت 
علــى ذلــك أو مــن خــلال احترامهــا لقاعــدة الخصوصيــة بصفــة عامــة، ومــن جهــه أخــرى يحافــظ 
المبــدأ علــى ســيادة الدولــة مــن خــلال عــدم الســماح للدولــة التــى سُــلم إليهــا الشــخص المطلــوب مــن 
أن تحاكمــه عــن جرائــم لا علاقــة لهــا بطلــب التســليم، وبالتالــي لــم يتســن للدولــة التــى ســلمته أن 

أنظــر: عبــد الرحمــن توفيــق أحمــد: النــدوة العربيــة للتعــاون القضائــي الدولــي، ص71، ومــا بعدهــا مشــار إليــه فــي عبــد   .1
الفتــاح ســراج، النظريــة العامــة لتســليم المجرميــن، مرجــع ســابق، ص238.

2.   In Charlton V. Kelly، See، M. Cherif Bassiouni، International Extradition and World Public 
Order، op.cit، P.436

3.  See: M. Cherif Bassiouni، International Extradition and World Public Order، op.cit, P.435
4.  See: M. Cherif Bassiouni, International Extradition and World Public Order, op.cit, P. 436
 The( تعــرف هــذه القاعــدة فــى النظــام الأساســي، بقاعــدة الخصوصيــة، فــى حيــن يســميها البعــض قاعــدة التخصيــص  .5
Specialty Rule(، انظــر فــى ذلــك د/ هشــام عبــد العزيــز مبــارك، تســليم المجرميــن بيــن الواقــع والقانــون، المرجــع 
الســابق،ص317، ويطلق عليها البعض مبدأ الخصوصية )The Principle of Specialty(، انظر فى ذلك د/ عبد 

الفتــاح محمــد ســراج، النظريــة العامــة لتســليم المجرميــن، المرجــع الســابق، ص493.
تــم النــص علــى الحــق فــى المحاكمــة العادلــة فــى العديــد مــن المواثيــق الدوليــة منهــا الاتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان،   .6

الاتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان، وكذلــك العديــد مــن التشــريعات الوطنيــة.
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تقيــم تســليمه بشــأن تلــك الجرائــم)1(.
ولا تعــد قاعــدة الخصوصيــة شــرطاً مــن شــروط التســليم، حيــث لا يظهــر الالتــزام بهــا أو انتهاكهــا 
إلا بعــد تســليم الشــخص المطلــوب بالفعــل ومثولــه أمــام القضــاء الوطنــى للدولــة الطالبــة، ويســتثنى 

مــن تطبيــق قاعــدة الخصوصيــة بصفــة عامــة ثــلاث حــالات)2(:
إعادة النظر فى الدعوى التى صدر فيها حكم نهائى. )أ(  

إذا وافقت الدولة المطلوب منها التسليم على عدم تطبيق قاعدة الخصوصية. )ب( 
إذا بقــى الشــخص المطلــوب بعــد محاكمتــه أو بعــد تنفيــذ عقوبتــه – فــى إقليــم الدولــة  )ج(  

الطالبــة، أو عــاد إليهــا برغبتــه أو تم ترحيلــه إليهــا.
وعــادة مــا تنــص التشــريعات الوطنيــة أو المعاهــدات التــى تنظــم مســألة التســليم علــى إحــدى تلــك 

الاســتثناءات أو جميعهــا أو تضيــف إليهــا.

قاعدة الخصوصية فى إطار النظام الأساسي:

ــة ليوغســلافيا الســابقة  ــة الدولي ــكل مــن المحكمــة الجنائي ــى الرغــم مــن أن النظــام الأساســى ل عل
وروانــدا لــم ينــص علــى قاعــدة الخصوصيــة )3(، إلا أن النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
آثــر ألا يخــرج عــن القواعــد العامــة المتعــارف عليهــا فــى نطــاق التســليم التقليــدي، وخصــص المــادة 

)101( لتنظيــم قاعــدة الخصوصيــة، فنــص علــى أنــه:
"لا تتخــذ إجــراءات ضــد الشــخص الــذى يقــدم إلــى المحكمــة بموجــب هــذا النظــام الأساســي ولا 
يعاقــب هــذا الشــخص أو يحتجــز بســبب أى ســلوك ارتكبــه قبــل تقديمــه يخالــف الســلوك أو النهــج 

الســلوكي، الــذى يشــكل أســاس الجرائــم التــى تم بســببها تقديمــه".

ويلاحظ على هذا النص عدة أمور:
ــن  ــة م ــدم الشــخص للمحكم ــذى يق ــلوك" ال ــى "الس ــة عل ــال قاعــدة الخصوصي أولاً: يقتصــر إعم
أجلــه، وتفســير ذلــك أن مصطلــح "الســلوك" أضيــق مــن مصطلــح "الجريمــة"، وعليــه فــإذا مــا تم 
تقــديم متهــم إلــى المحكمــة عــن تهمــة القتــل باعتبارهــا جريمــة إبــادة جماعيــة، فــلا يجــوز محاكمتــه 
عــن جريمــة فــرض تدابيــر تســتهدف منــع الإنجــاب داخــل الجماعــة باعتبارها جريمة إبــادة جماعية، 
لأنــه وإن كانــت الجريمــة التــى ارتكبهــا الشــخص واحــدة وهــى "الإبــادة الجماعيــة"، إلا أن الســلوك 
محــل التجــريم قــد اختلــف ويتعــين فــى هــذه الحالــة اتخــاذ إجــراءات مبتــدأة قبلــه إذا أرادت المحكمــة 

محاكمتــه عــن الســلوك الأخيــر.

انظــر فــى ذلــك د/ ســليمان عبــد المنعــم، النظريــة العامــة لقانــون العقوبــات، دراســة مقارنــة، المرجــع الســابق، ص156 ومــا   .1
بعدهــا.

أنظر فى الاستثناءات من قاعدة الخصوصية:  .2
M.C. Bassiouni, International Extradition: the U.S. Law and Practice, Oceana Publications 

INC, 1974 )JD thesis(, p. 429
كذلك د/ هشام عبدالعزيز مبارك، تسليم المجرمين بين الواقع والقانون، المرجع السابق، ص323-317.

3. See: Geert-Jan Alexander Knoops, Surrendering to International Criminal Courts: 
Contemporary Practice and Procedures, op.cit, P.172
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          ومــن ناحيــة أخــرى فــإن الشــخص المطلــوب تقديمــه قــد يقــدم للمحكمــة لمحاكمتــه عــن 
ســلوك "القتــل" باعتبــاره جريمــة إبــادة جماعيــة، إلا أن المحكمــة تســتطيع محاكمتــه عــن ذات الســلوك 
"القتــل" باعتبــاره جريمــة حــرب، دون أن تتقيــد بقاعــدة الخصوصيــة فــى هــذا الشــأن باعتبــار أن 

الســلوك واحــد فــى كلتــا الجريمتــين.
ثانيــاً: إن قاعــدة الخصوصيــة تطبــق فقــط عــن الســلوك المرتكــب "قبــل" تقــديم الشــخص للمحكمــة 
وعليــه فــلا تطبــق قاعــدة الخصوصيــة عــن الســلوك المعاصــر أو اللاحــق علــى تقديمــه للمحكمــة، 
ويــرى Wilkitzki أنــه بمــا أنــه ليــس للمحكمــة إقليــم، فــإن مثــال تلــك الحالــة الوحيــد هــى الجرائــم 
التــى ترتكــب فــى مقــر المحكمــة ضــد إدارة العدالــة وفقــاً للمــادة )1(70، وأرى أن تلــك الحالــة متصــورة 
أيضــاً إذا كان المتهــم مــن كبــار القــادة، وكان الصــراع لا يــزال قائمــاً، فيمكــن لهــذا القائــد أن يعطــى 

أوامــره بارتــكاب جرائــم جديــدة بعــد تقديمــه للمحكمــة. 
ــاً: أن نطــاق تطبيــق مبــدأ الخصوصيــة فــى هــذا الشــأن يشــمل أيــة إجــراءات ضــد الشــخص  ثالث
المقــدم للمحكمــة، فــلا يجــوز حتــى اتخــاذ إجــراءات التحقيــق ضــده عــن ســلوك آخــر غيــر الــذى قُــدم 
مــن أجلــه، إلا أن هــذا الحظــر يشــمل الإجــراءات المتخــذة ضــد المتهــم فقــط، فــلا تشــمل الإجــراءات 
الأخــرى غيــر الماســة بــه، كأخــذ أقــوال الشــهود واســتجوابهم أو الانتقــال للمعاينــة أو أى إجــراء 
مــن إجــراءات التحقيــق الأخــرى، طالمــا لــم يتخــذ ضــد المتهــم وكان عــن ســلوك آخــر غيــر الــذى تم 

تقديمــه مــن أجلــه.
ويشــبه هــذا النــص مــا نصــت عليــه الاتفاقيــة الأوروبيــة للتســليم فــى هــذا الشــأن، حيــث أكــدت علــى 
عــدم جــواز قيــام الدولــة الطالبــة بمحاكمــة الشــخص المطلــوب إلا عــن ذات الجريمة التى تم تسليمـــه 

مــن أجلهــا، كمــا لا يجـــوز محاكمتــه أو تنفيــذ عقوبــة عليــه عــن جريمــة ســابقة لتلــك الجريمــة)2(.

الاستثناء:
نــص النظــام الأساســى علــى اســتثناء مــن قاعــدة الخصوصيــة فقــرر أنــه "يجــوز للمحكمــة أن تطلــب 
ــا فــى  ــات المنصــوص عليه ــازل عــن المتطلب ــى المحكمــة أن تتن ــى قدمــت الشــخص إل ــة الت مــن الدول
الفقــرة )1(، ويكــون علــى المحكمــة تقــديم مــا يقتضيــه الأمــر مــن معلومــات إضافيــة وفقــاً للمــادة 
ــى  ــى المحكمــة، وينبغــى لهــا أن تســعى إل ــازل إل ــة تقــديم تن ــدول الأطــراف صلاحي )91(. وتكــون لل

ذلــك")3(.

ويلاحظ على نص تلك الفقرة الملاحظات الآتية:
أولاً: أنهــا نصــت علــى "التنــازل" كاســتثناء وحيــد مــن تطبيــق قاعــدة الخصوصيــة، وعليــه فينبغــى 
علــى المحكمــة إذا مــا أرادت عــدم الالتــزام بتطبيــق قاعــدة الخصوصيــة، أن تطلــب إلــى الدولــة التــى 
قدمــت الشــخص أن تتنــازل عــن ذلــك، شــريطة تقــديم المســتندات والمعلومــات المتعلقــة بأشــكال 
الســلوك الأخــرى التــى ســيحاكم عنهــا الشــخص، إلــى الدولــة المطلــوب منهــا التقــديم، وفقــاً لمــا 

1.   See: Peter Wilkitzki, Rule of Specialty, In Otto Triffterer )ed.(, The Rome Statue of the 
International Criminal Court, op.cit, p.1639

أنظر المادة )14( من الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين، مشار إليها سابقاً.  .2
أنظر المادة 2/101 من نظام روما الأساسى.  .3
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ــة  ــض وأي ــر القب ــه أم ــق ب ــاً ويرف ــازل كتابي ــب التن ــون طل ــى أن يك ــه ظــروف الحــال، ممــا يعن تقتضي
ــة. ــازل عــن حقهــا فــى إعمــال مبــدأ الخصوصي ــة أن تتن مســتندات أخــرى، وللدول

ثانيــاً: نصــت الفقــرة الســابقة علــى أنــه "يكــون للــدول الأطــراف صلاحية تقــديم تنازل إلــى المحكمة، 
وينبغــى لهــا ذلــك" ويســتفاد مــن هــذا النــص أنــه يجــدر بالــدول الأطــراف عــدم التمســك بهــذا المبــدأ 
ــى  ــر أطــراف – عل ــدول – ســواء دول أطــراف أم غي ــك الفقــرة تحــث ال أمــام المحكمــة، وأرى أن تل

التنــازل عــن تطبيــق قاعــدة الخصوصيــة.
وأرى أن قاعــدة الخصوصيــة، وإن كانــت بمثابــة عــرف دولــى مســتقر بــين الــدول، وعــادة مــا تنــص 
ــك القاعــدة  ــرض، إلا أن تل ــذا الغ ــة المخصصــة له ــه معاهــدات التســليم أو التشــريعات الوطني علي
تفقــد بعــض مســوغاتها إذا مــا طبقــت أمــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، تفســير ذلــك أن أغــراض 
ــإذا كان  ــة، ف ــة ومنصف ــه فــى محاكمــة عادل ــوب، كحق ــة حقــوق الشــخص المطل ــك القاعــدة حماي تل
ذلــك مســوغاً لتلــك القاعــدة أمــام المحكمــة الوطنيــة، إلا أنــه لا يجــد مبــرراً للتطبيــق أمــام المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة، كذلــك الحالــة بالنســبة لغــرض حمايــة الشــخص المطلــوب ضــد إســاءة اســتعمال 

الســلطة فــى الــدول طالبــة التســليم.
وأرى أن قاعــدة الخصوصيــة تتشــابه إلــى حــد بعيــد مــع مبــدأ عينيــة الدعــوى وشــخصيتها المتعــارف 
عليــه فــى فقــه قانــون الإجــراءات الجنائيــة الوطنــى، فيفــرض مبــدأ عينيــة الدعــوى علــى المحكمــة 
الالتــزام بالوقائــع المعروضــة عليهــا، فــلا يجــوز لهــا أن تضيــف وقائــع أخــرى ولــو كانــت لتلــك الوقائــع 

أثــر فــى الدعــوى، ومبــدأ شــخصية الدعــوى يلزمهــا بــألا تحكــم علــى غيــر المتهمــين)1(.
ــا أن تقضــى  ــى عــدم نســبة الجريمــة للمتهــم، وجــب عليه ــك فــإذا انتهــت المحكمــة إل ــاً لذل وتطبيق
ــه إليهــا، أو كان المتهــم قــدم دفاعــه علــى  ــو نبهت ببراءتــه وليــس لهــا أن تســند لــه جريمــة أخــرى ول

ــدة. ــك الجريمــة الجدي أســاس تل
والأمــر ذاتــه ينطبــق علــى قاعــدة الخصوصيــة فــى إطــار النظــام الأساســى فتلتــزم المحكمــة الجنائيــة 
ــه، كمــا  ــة الدعــوى، فــلا تحاكــم إلا عــن الســلوك الــذى تم تقــديم الشــخص مــن أجل ــة بعيني الدولي
تلتــزم بمبــدأ شــخصية الدعــوى فتقتصــر المحكمــة علــى شــخص المتهــم ولا تتعــداه لأشــخاص آخريــن. 

الفصل الثاني
الإلتزام القانوني للدول بتقديم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية

تمهيد:
يســتند مفهــوم تســليم المجرمــين علــى أســاس أنــه حــق ســيادى تتمتــع بــه الــدول كاملــة الســيادة ســواء 
أكانــت دولــة طالبــة أم مطلوبــاً منهــا التســليم، فبالنســبة للدولــة طالبــة التســليم فتمــارس ســيادتها 
مــن خــلال محاكمــة مرتكبــى الجرائــم الداخلــة فــى نطــاق الولايــة القضائيــة لهــا، وبالنســبة للدولــة 
المطلــوب منهــا التســليم فتمــارس ســيادتها مــن خــلال البــت فــى طلــب التســليم فلهــا أن تــوازن بــين 
مصالحهــا السياســية ومقتضيــات العدالــة والقانــون وتقــرر إمــا قبــول التســليم أو رفضــه، وهــى 
ــث إن جوهــر  ــة، حي ــدأ الإقليمي ــاً لمب ــا وفق ــى إقليمه ــى تمــارس ســيادتها عل ــك، فه ــرر ذل ــا تق عندم

أنظر د/ أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص685.   .1
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التســليم هــو ممارســة الســيادة)1(.
أمــا بالنســبة للتقــديم فــى إطــار النظــام الأساســي، فيثــور التســاؤل حــول مــا إذا كانــت الــدول تتمتــع 
بالحــق فــى رفــض التقــديم أم لا؟ وفــى هــذا الخصــوص يتعــين التمييــز بــين الموقــف بالنســبة للــدول 
الأطــراف والــدول غيــر الأطــراف، كمــا يثــور التســاؤل حــول اشــكالية تعــدد طلبــات التقــديم والتســليم 
المقدمــة الــى الــدول وأىٍ منهمــا يتمتــع بالأولويــة فــى التنفيــذ، وعلــى ذلــك ســأناقش الأمريــن علــى 

النحــو التالــي:
المبحث الأول: حدود الإلتزام القانوني للدول بالإمتثال لطلب التقديم.

المبحث الثانى: تعدد طلبات التسليم.

المبحث الأول
حدود الإلتزام القانوني للدول بالإمتثال لطلب التقديم

لا شــك فــى ان نجــاح عمــل المحكمــة يعتمــد الــى حــد بعيــد علــى تعــاون الــدول معهــا فــى الإمتثــال 
ــى  ــل يســرى عل ــات التقــديم فه ــال لطلب ــور التســاؤل حــول مــدى هــذا الامتث ــات التقــديم، ويث لطلب
الــدول الاطــراف وغيــر الاطــراف فــى نظــام رومــا الأساســي علــى حــد الســواء؟ وهــل يجــوز للــدول ان 

تتــذرع بمصالحهــا العليــا أو أى ذريعــة أخــرى لرفــض الامتثــال طلــب التقــديم؟
وعلى ذلك سأقوم بتقسيم الدراسة فى هذا المبحث إلى مطلبين على النحو التالي:

المطلب الأول: مدى إلتزام الدول الأطراف بالإمتثال لطلب التقديم.
المطلب الثانى: مدى إلتزام الدول غير الأطراف بالإمتثال لطلب التقديم.

المطلب الاول
مدى إلتزام الدول الأطراف بالامتثال لطلب التقديم

هــل تملــك الــدول الأطــراف الحــق فــى رفــض طلبــات التقــديم – عــدم الامتثــال لهــا -؟، وذلــك كمــا 
فعــل مجلــس الدولــة الفرنســى فــى رفــض طلــب تســليم طلبــة إيرانيــين للمحاكــم السويســرية  اســتناداً 
لارتبــاط ذلــك بالمصالــح العليــا لدولــة فرنســا، أو هــل تملــك أيــة دولــة طــرف رفــض تقــديم شــخص 

مــا للمحكمــة اســتناداً لأيــة اعتبــارات سياســية أو قانونيــة.
ــة، وكان  ــة الدولي ــة لإنشــاء المحكمــة الجنائي ــارة هــذه المســألة خــلال المؤتمــرات التحضيري تمــت إث
الترجيــح بــين خياريــن: إمــا النــص علــى ضــرورة الامتثــال لطلبــات التقــديم بحيــث لا تملــك الــدول 
رفضــه، أو تــرك تقديــر قبــول طلــب التقــديم إلــى الــدول بحيــث تقــرر بنفســها وفقــاً لظروفهــا 
وظــروف كل حالــة مــا إذا كانــت ستســتجيب لطلــب التقــديم، وانقســمت الوفــود بــين مؤيــدة للخيــار 
الأول وتــرى ضــرورة  النــص علــى التــزام واضــح Clear Duty علــى الــدول الأطــراف بالوفــاء 
بعمليــة التقــديم، والتعبيــر عــن ذلــك بكلمــة تمتثــل Compliance ، فــى حــين أيــدت وفــود أخــرى 
ــاون كالتــزام عــام  الخيــار الثانــى ورأت ضــرورة إدراج كلمــة تعــاون Cooperation ، لتأكيــد التع
تلتــزم بــه الــدول فــى تقديرهــا لطلبــات المحكمــة وتــرك المبحــث مفتوحــاً للــدول لتقــدر مــا تــراه وفقــاً 

ــا)2(. لظروفه

أنظــر د/ هشــام عبــد العزيــز مبــارك، تســليم المجرميــن بيــن الواقــع والقانــون، المرجــع الســابق، ص43 ومــا بعدهــا، كذلــك   .1
أنظــر د/ ســليمان الطمــاوى، النظريــة العامــة للقــرارات الإداريــة، دار الفكــر العربــى – القاهــرة، الطبعــة الرابعــة – 1990، 

ص152-127.
2.   See, Phakiso Mochochoko, International Cooperation and Judicial Assistance, In Roy 

S.Lee )ed.(, The Making of Rome Statute, op.cit, P.306
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 Cooperate ومــع ذلــك فقــد تم الاتفــاق علــى وضــع التــزام عــام علــى الــدول الأطــراف بالتعــاون
فــى خــلال  أعربــت  التــى   Like Minded اســتياء مجموعــة  أثــار  ذلــك  أن  إلا  مــع المحكمــة، 
مؤتمــر رومــا عــن تفضيلهــا خيــار الامتثــال Compliance لطلبــات وأوامــر المحكمــة، وأنــه لا 
يجــب تضييــع الوقــت فــى إيــراد أحــكام عامــة، والأفضــل التركيــز علــى إلــزام الــدول الأطــراف 

ــق والمقاضــاة)1(. ــى إجــراءات التحقي ــة خاصــة ف ــع المحكم ــام م ــاون الت بالتع
ــدول  ــى ال ــه "وعل ــى أن ــار، فنــص النظــام الأساســى للمحكمــة عل ــة تم الأخــذ بهــذا الخي وفــى النهاي
ــدول  ــى إذعــان ال ــل، إل ــة تمتث ــديم...." )2(، و تشــير كلم ــض والتق ــات القب ــل لطلب الأطــراف أن تمتث

ــة. ــدول إلا الموافق ــك ال ــك تل ــث لا تمل ــات القبــض والتقــديم، بحي لطلب
وممــا يؤكــد الطبيعــة الإذعانيــة لطلبــات القبــض والتقــديم، مــا جــاء بالمــادة 4/89 مــن النظــام 
الأساســى حيــث نصــت علــى أنــه "إذا كان ثمــة إجــراءات جاريــة فــى الدولــة الموجــه إليهــا الطلــب ضــد 
الشــخص المطلــوب أو كان هــذا الشــخص ينفــذ حكمــاً فــى تلــك الدولــة عــن جريمــة غيــر الجريمــة 
التــى تطلــب المحكمــة تقديمــه بســببها، كان علــى الدولــة الموجــه إليهــا الطلــب أن تتشــاور مــع المحكمــة 

بعــد اتخــاذ قرارهــا بالموافقــة علــى الطلــب".
وتؤكــد عبــارة "بعــد اتخــاذ قرارهــا بالموافقــة علــى الطلــب"، أن الــدول الأطــراف لا تملــك إلا الإذعــان 

بالموافقــة علــى طلبــات القبــض والتقــديم المقدمــة مــن المحكمــة.
ــة، ورأت بعــض  ــاء المؤتمــرات التحضيري ــب التقــديم فــى أثن ــرت مســألة أســاس رفــض طل وقــد أثي
الــدول أنــه لا يجــب وضــع أى أســاس لرفــض التعــاون مــع المحكمــة، في حــين فضــل عــدد مســاوٍ تمامــاً 
مــن الــدول ضــرورة وضــع أســس مــا لرفــض التعــاون مــع المحكمــة، كان أهــم تلــك الأســس: رفــض 
التقــديم عــن الجرائــم السياســية، أو بنــاء علــى مبــدأ عــدم جــواز تســليم الرعايــا، أو لعــدم توافــق 
طلــب التقــديم مــع متطلبــات الإثبــات فــى الدولــة المطلــوب منهــا التقــديم، أو التنــازع مــع الالتزامــات 

الدوليــة، فــى حــين رأى البعــض ضــرورة أن تكــون تلــك الأســس فــى حدهــا الأدنــى)3(.
وللتوفيــق بــين تلــك الاعتبــارات، تم الاتفــاق فــى النهايــة علــى قــراءة المــادة 1/89 بالتوافــق مــع المــادة 
ــة  ــين 90، 98 المتعلق ــع المادت ــة، وم ــين الوطني ــاً للقوان ــى تنظــم مســائل الإجــراءات وفق 2/89 ،4 الت
بالأشــكال المختلفــة لتعــارض التقــديم مــع الالتزامــات الدوليــة، ومــع المــادة 2/91/جـــ، 4 التــى تحــدد 

المتطلبــات اللازمــة للوفــاء بعمليــة التقــديم وفقــاً للتشــريعات الوطنيــة )4(.
يــرى Kreb أن تلــك القــراءة لا تعطــى الــدول أساســاً أو مبــرراً لرفــض التقــديم بشــكل قاطــع 

1.   Ibid, P.306307-
أنظر المادة 1/89 من نظام روما الأساسى، كذلك أنظر للمزيد حول امتثال الدول لطلبات .   .2

- Claus Kreb/Kimberly Prost, Surrender of Persons to the Court, In Otto Triffterer )ed.(, 
The Rome Statue of the International Criminal Court, op.cit, P.1539، Also; Phakiso 
Mochochoko, International Cooperation and Judicial Assistance, In Roy S.Lee )ed.( , The 
Making of Rome Statute, op.cit, P.306

تضمنــت المســودة فــى المــادة 87 منهــا 5 أســس، وتضمنــت المــادة   90   كذلــك 6 أســس أخــرى، ممــا يجعــل مجموعهــا   .3
11 أســاس لرفــض التعــاون مــع المحكمــة، ولتقليــص الفجــوة بيــن الاتجــاه الــذي يــرى ضــرورة وضــع أســس للرفــض ومــن 
يــرى ضــرورة أن تكــون فــى حدهــا الأدنــى، فقــد رأى الرئيــس أن يكــون التفــاوض حــول الغــرض مــن وراء كل أســاس لرفــض 
التقديــم، وقــد ســاعد ذلــك الاقتــراح علــى التوفيــق بيــن الاتجاهيــن، وتعــددت الأغــراض بيــن حمايــة مبــدأ عــدم جــواز تســليم 

الرعايــا أو التنــازع مــع الالتزامــات الدوليــة وغيرهــا.
-See: Phakiso Mochochoko, International Cooperation and Judicial Assistance, In, Roy S.Lee, 

The Making of Rome Statute, op.cit, P.310, Also; Claus Kreb/Kimberly Prost, Surrender 
of Persons to the Court, In Otto Triffterer )ed.(, The Rome Statue of the International 
Criminal Court, op.cit, P.1539

4. See: Claus Kreb/Kimberly Prost, op.cit, P.1539- 1540.
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Stricto Sensu، غايــة مــا فــى الأمــر أنهــا تكفــل بعــض المرونــة لأخــذ اعتبــارات الــدول فــى 
الحســبان عنــد تقــديم طلــب التقــديم ، وذلــك دون أن يتعــرض لمســألة إجبــار الــدول علــى التقــديم، 

وفــى ذات الوقــت فلــم يــورد أى أســاس محــدد لرفــض التقــديم )1(.

معوقات الإلتزام بالتعاون:
بالرغــم مــن نــص النظــام الأساســي بشــكل واضــح علــى ضــرورة أن تمتثــل الــدول الأطــراف لطلبــات 

التعــاون، إلا أن هــذا النــص يتضمــن عيوبــاً:
أولا: أن للمحكمــة أن تتقــدم "بطلبــات" تعــاون للــدول الأطــراف وهــذا يجعلهــا شــبيهة بالمحاكــم 
ــة  ــة الدولي الوطنيــة في إطــار نظــام التســليم العــادي، وهــي فــى ذلــك تختلــف عــن المحاكــم الجنائي
الخاصــة Adhoc Tribunal المنشــأة بواســطة مجلــس الأمــن، حيــث كان لهــا ســلطة إصــدار 
"قــرارات" ملزمــة لكافــة الــدول بالتعــاون معهــا، وتســتمد تلــك القــرارات قوتهــا الإلزاميــة مــن ميثــاق 

الأمم المتحــدة وبصفــة خاصــة الفصــل الســابع)2(.
ثانيــا: التــزام الــدول بالتعــاون مــع المحكمــة التــزام محــدود، فمــن ناحيــة فــإن نطــاق التعــاون محــدود 
بحــدود النظــام الأساســي فــلا تســتطيع المحكمــة أن تطلــب مــن الــدول الأطــراف للتعــاون في أي أمــر 
غيــر وارد بالنظــام الأساســي، وذلــك بخــلاف المحاكــم الجنائيــة الدوليــة الخاصــة المنشــأة مــن مجلــس 
الأمــن، حيــث تضمــن النظــام الأساســي لهــا قائمــة غيــر حصريــة لأشــكال التعــاون)3(، ومــن ناحيــة 
ثانيــة فــإن التعــاون مــع المحكمــة محــدود بالــدول فقــط، ولا يشــمل الكيانــات الدوليــة الأخــرى التــى 
تمــارس نوعــاً مــن الســلطة ولهــا حكومــة، في حــين أعلنــت الجنائيــة الدوليــة ليوغســلافيا بــأن علــى 
الكيانــات الدوليــة الأخــرى التــى تمــارس وظيفــة حكوميــة أن تتعــاون معهــا)4(، ومــن ناحيــة ثالثــة فــإن 
نطــاق التحقيــق وجمــع الأدلــة محــدود في إطــار النظــام الأساســي بنطــاق مكانــي في بعــض الأحيــان 
حيــث تقــوم الــدول ببعــض التعديــلات التشــريعية أو الدســتورية أحيانــاً لتتعــاون مــع المحكمــة)5(، أمــا 
في إطــار المحاكــم الجنائيــة الدوليــة الخاصــة فقــد عُقــدت اتفاقيــات أخــرى بــين الــدول نصــت علــى 
التعــاون مــع المحكمــة كاتفــاق دايتــون للســلام Dayton Peace Agreement الــذي فــرض علــى 

الــدول الموقعــة عليــه  دول يوغســلافيا والكيــان البوســني الصربــي  أن تتعــاون مــع المحكمــة)6(.

1. See: Claus Kreb/Kimberly Prost, Surrender of Persons to the Court, In Otto Triffterer 
)ed.(, The Rome Statue of the International Criminal Court, op.cit, P.1539- 1540.

2. See: Bert Swart, General Problems, In Antonia Casses )eds.(, The Rome Statue of the 
International Criminal Court, Vol.1,2, Oxford University Press, 2002, p.15891605-. 

 Also; Goran Sluiter, International Criminal Adjudication and Collection of Evidence: Obligations
  .55-54 .P ,2002 ,of States, Published by Antwerp

أنظر الفصل الخامس من النظام الأساسي لمحكمة يوغوسافيا السابقة ولمحكمة رواندا.   .3
4. See: Karadzic and Mladic, ICTY, Trail-Chamber I, 111996-7-, Para 98.
كذلــك أنظــر: المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، دليــل للتصديــق علــى نظــام رومــا الأساســي وتطبيقــه، المرجــع الســابق، ص140 ومــا 

بعدهــا. 
أنظــر: المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، دليــل للتصديــق علــى نظــام رومــا الأساســي وتطبيقــه، المرجــع الســابق، ص140 ومــا   .5

بعدهــا.
6. See: Goran Sluiter, International Criminal Adjudication and Collection of evidence: 

Obligation of states, op.cit., P. 5556-. and for more on Dayton Peace Agreement see: 
Paula Gaeta, In NATO Authorized or obliged to arrest person indicated by the ICTY?, 
EJIL, Vol. 9, 1998, P. 174.  
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ثالثــا: تضمــن النظــام الأساســي أســاليب عديــدة للإفــلات مــن التعــاون مــع المحكمــة، منهــا إمكانيــة 
التأجيــل الــواردة بالمــادة )124(، وإمكانيــة إرجــاء التحقيــق أو المقاضــاة كمــا ورد بالمــادة )16(، 
فضــلًا عــن بعــض الأســس لرفــض التعــاون كمــا ورد بالمــادة )98(، وعلــى صعيــد المحاكــم الجنائيــة 
الدوليــة الخاصــة، لــم يكــن أي اســتثناء مــن التعــاون مــع المحكمــة مقبــولاً، حيــث لــم يتضمــن نظامهــا 

الأساســي أي أســاس لرفــض التعــاون. 
نخلــص مــن ذلــك إلــى أنــه برغــم نــص النظــام الأساســي علــى ضــرورة أن تتمثــل الــدول الأطــراف 
لطلبــات التقــديم الموجهــة إليهــا مــن المحكمــة، إلا أنهــا ومــع ذلــك تحتــاج إلــى آليــة أكثــر حزمــاً لحمــل 
الــدول علــى الامتثــال فعــلًا لتلــك الطلبــات، وقــد تشــمل تلــك الآليــة مــن ناحيــة إبــرام اتفاقيــات تعــاون 
إضافيــة جماعيــة أو ثنائيــة بــين المحكمــة والــدول الأطــراف، تتضمــن إمكانيــات أكبــر للتعــاون مــع 
ــى غــرار اتفاقيــات التســليم المبرمــة بــين الــدول، وتلتــزم الــدول بالتعــاون مــع المحكمــة  المحكمــة عل
أو حتــى تخويلهــا ســلطة إصــدار قــرارات ملزمــة للــدول بتقــديم المتهمــين، ومــن ناحيــة ثانيــة يجــب 
العمــل علــى الحــد مــن ثغــرات الإفــلات مــن التعــاون التــى يتضمنهــا النظــام الأساســي وبصفــة 
خاصــة تأجيــل الاختصــاص الــواردة بالمــادة )124( وإرجــاء التحقيــق أو المقاضــاة والتزامــات الــدول 
المنصــوص عليهــا بالمــادة )98(، وكذلــك تفعيــل دور جمعيــة الــدول الأطــراف في التصــدي بحــزم لأيــة 

حالــة لعــدم الامتثــال لطلبــات التعــاون المقدمــة مــن المحكمــة.
وعلــى أيــة حــال فــإن نجــاح عمــل المحكمــة يعتمــد علــى تعــاون الســلطات الوطنيــة معهــا، بالقبــض 
علــى المتهمــين وتقديمهــم للمحاكمــة، وكذلــك التعــاون فــى جمــع الأدلــة وأقــوال الشــهود وغيرهــا مــن 
إجــراءات التحقيــق، وعليــه فينبغــى علــى الــدول الأطــراف – بصفــة خاصــة – أن تكــون قــدوة لباقــى 
ــة طــرف تقــديم  ــول رفــض دول ــر المقب ــا، فمــن غي ــاون معه ــدول فــى تســهيل عمــل المحكمــة والتع ال
ــدول لرفــض التقــديم  ــر مــن ال ــاب أمــام كثي شــخص للمحكمــة، وإذا مــا ســمح بذلــك، فســيفتح الب

ويشــل بالتالــى عمــل المحكمــة.

المطلب الثانى
مدى إلتزام الدول غير الأطراف بتنفيذ طلبات التقديم

يقصــد بالــدول غيــر الأطــراف فــى نظــام رومــا، الــدول التــى وقعــت عليــه دون أن تقــوم بالتصديــق، 
وكذلــك الــدول التــى لــم توقــع أو تصــدق عليــه.

ــة،  ــة الدولي ــع المحكمــة الجنائي ــاون م ــة بالتع ــر ملتزم ــدول غي ــى، أن هــذه ال ــة الأول ــدو للوهل ــد يب ق
وعليــه فلهــا أن تقبــل أو ترفــض طلبــات التقــديم حســبما يتــراءى لهــا، وفقــاً لقانــون المعاهــدات، 
 ،)pacta tertiis nec nocent nec prosunt( باعتبــار أن المعاهــدة لا تلــزم غيــر أطرافهــا
وكذلــك وفقــاً لمبــدأ العقــد شــريعة المتعاقديــن )pacta sunt servanda)1. ومــع ذلــك فــأرى أنــه لا 
يمكــن التســليم بهــذا القــول علــى إطلاقــه، وواقــع الأمــر أن الــدول غيــر الأطــراف تلتــزم علــى الأقــل 

باحتــرام طلــب التقــديم المقــدم مــن المحكمــة وأن توليــه كامــل اعتبارهــا للأســباب الآتيــة:
أولاً : إذا أحــال مجلــس الأمــن حالــة دولــة غيــر طــرف  كحالــة دارفــور بالســودان  فــإن علــى تلــك 
أنظــر د/ علــي صــادق أبوهيــف، القانــون الدولــى العــام، النشــار منشــأة المعــارف بالاســكندرية، الطبعــة الحاديــة عشــرة،   .1
ص556.  ويســود مبــدأ العقــد شــريعة المتعاقديــن كافــة أنــواع العقــود رغــم تباينهــا منــذ أمــد بعيــد فنصــت الشــريعة الإســامية 
الغــراء علــى هــذا المبــدأ فــي الآيــة الكريمــة {وأوفــوا بالعهــد إن العهــد كان مســئولا} كمــا تضمنتــه معظــم التشــريعات الوضعيــة 
فــي العالــم، وعبــر الإغريــق والرومــان عــن هــذا المبــدأ بعبــارة “المتعاقــد عبــد تعاقــده Pact sunt seruanda” راجــع د. 

الســنهوري:  مصــادر الالتــزام، القاهــرة، ســنة 1952، ص623، ومــا بعدهــا.



191 العدد السابع -

النظام القانوني لتقديم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية

الدولــة أن تتعــاون مــع المحكمــة وتمتثــل لطلباتهــا، حيــث يكــون مصــدر التــزام الدولــة بذلــك هــو قــرار 
مجلــس الأمــن القاضــى بإحالــة المســألة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، والتــزام جميــع الــدول الأعضــاء 
فــى الأمم المتحــدة باحتــرام قراراتــه، ومــن الســوابق الدوليــة فــى هــذا الخصــوص، تعــاون كافــة الــدول 
مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغســلافيا الســابقة، ولروانــدا، علــى أســاس تبنــى مجلــس الأمــن 

لقــرار إنشــائها)1(.
ــاً : إن الجرائــم الداخلــة فــى اختصــاص المحكمــة  جرائــم الإبــادة الجماعيــة، والجرائــم ضــد  ثاني
الإنســانية، وجرائــم الحــرب  هــى جرائــم واردة فــى معاهــدة جنيــف لعــام 1949، والتــى تلــزم بموجبهــا 
ــدول  ــة ال ــه فــإن كاف ــا، وعلي ــرام" تطبيقه ــرم وأن تكفــل احت ــأن "تحت ــا ب ــدول المصدقــة عليه ــة ال كاف
الأطــراف فــى معاهــدة جنيــف لعــام 1949، وإن لــم يكونــوا أطرافــاً فــى نظــام رومــا الأساســى، إلا 
أنهــم ملزمــون بالتعــاون لمكافحــة هــذه الجرائــم، ومــن ثــم فــإن التعــاون مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
إحــدى الوســائل التــى تمكــن الــدول المصدقــة علــى معاهــدة جنيــف لعــام 1949 مــن "احتــرام وكفالــة 

احتــرام" القواعــد الــواردة فــى معاهــدة جنيــف لعــام )2(1949.
ــة الأنشــطة  ــة فــى قضي ــي العــرفي، قــررت محكمــة العــدل الدولي ــون الدول ــاً : فــى إطــار القان ثالث
العســكرية وشــبه العســكرية فــى نيكارجــوا بــأن احتــرام وكفالــة احتــرام اتفاقيــات جنيــف لعــام 1949، 
جــزء مــن القانــون الدولــي العــرفي)3(، وتأكــد هــذا المعنــى مــرة أخــرى فــى رأيهــا الاستشــاري بشــأن 
مشــروعية التهديــد باســتخدام الأســلحة النوويــة أو اســتخدامها إذ قــررت أن "القواعــد الأساســية 
ــى  ــم تصــدق عل ــدول ســواء صدقــت أو ل ــع ال ــل لهــا جمي ــي الإنســاني، يجــب أن تمتث ــون الدول للقان
الاتفاقيــات التــى تضمنتهــا، ذلــك أنهــا تشــكل مبــادئ لا يمكــن انتهاكهــا مــن مبــادئ القانــون الدولــي 

العــرفي")4(.
رابعــاً: هنــاك العديــد مــن قــرارات الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة التــى تشــير إلــى الاعتقــاد الدولي 
بالتــزام الــدول بمحاكمــة المتهمــين بارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية، ومثــال ذلــك 
قرارهــا بشــأن مبــادئ التعــاون الدولــي فــى مجــال احتجــاز واعتقــال وتســليم ومعاقبــة الأشــخاص 
المتهمــين بارتــكاب جرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية لعــام 1973، حيــث نــص علــى أن "تخضــع 
جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية، أينمــا ترتكــب للمحاكمــة كمــا يخضــع الأشــخاص الذيــن 
يوجــد ضدهــم دليــل علــى ارتــكاب تلــك الجرائــم للملاحقــة والاعتقــال والمحاكمــة، وتوقــع العقوبــات 

أنظــر د/ ديوزيــى نيــزى، الالتــزام بالتعــاون مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والــدول غيــر الأطــراف فــى النظــام الأساســى، بحــث   .1
مقــدم لنــدوة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة : تحــدى الحصانــة، مــن إصــدارات اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر – دمشــق، أيــار 
2002، مطبعــة الــداودى، كليــة الحقــوق جامعــة دمشــق، فــى الفتــرة المنعقــدة مــن 3، 4 تشــرين الثانــى 2001، ص130.

للمزيد حول القيمة القانونية للمادة الأولى المشتركة لاتفاقيات جنيف، أنظر بوجه عام:   .2
L. Boisson de chazournes and L. condorelli, common Article I of the Geneva conventions 

revised: protecting collective interests, I.R.R.C, vol. 82، No. 837, March 2000, p.p. 67-
86.

3.   Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua )Nicaragva v. United States 
of America(, Merits, Judgment of 27 June 1986, ICJ Reports 1986, pp. 1134-, para 218، 
220.

4. See: Legality of the Threat of Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion of the 8 July 
1996, ICJ Reports 1996, para 79.
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عليهــم إذا ثبــت أنهــم مذنبــون")1(.
كذلــك أكــدت الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة فــى قــرارات أخــرى أن "رفــض التعــاون فــى اعتقــال 
ــون  ــاق الأمم المتحــدة وأعــراف القان ــك الأشــخاص يتناقــض وميث ــة أولئ ــة ومعاقب وتســليم ومحاكم

الدولــي المســتقرة بشــكل عــام")2(.
ــك الــدول  خامســا: للمحكمــة أن تعقــد اتفاقيــات تعــاون مــع دول غيــر أطــراف، تقبــل بموجبهــا تل
أن تمتثــل لطلبــات المحكمــة بصفــة عامــة، ومثــال ذلــك اتفــاق التعــاون بــين كــوت ديفــوار )دولــة غيــر 

طــرف( والمحكمــة)3(. 
ــذ أن  ــاون مــع المحكمــة)4( يجــوز للمحكمــة حينئ ــر طــرف عــن التع ــة غي ــة دول ــاع أي ــة امتن وفــى حال
تخطــر بذلــك جمعيــة الــدول الأطــراف، أو مجلــس الأمــن إذا كان قــد أحــال المســألة إلــى المحكمــة)5(. 
ولمجلــس الأمــن أن يتصــرف حينهــا وفقــاً لاختصاصاتــه بموجــب ميثــاق الأمم المتحــدة، تحــت أحــكام 
الفصــل الســابع مــن الميثــاق، الــذى قــد يصــل إلــى حــد توقيــع عقــاب مناســب ضــد الدولــة المطلــوب 

منهــا التقــديم)6(.
 ،erga omnes وأرى أن الامتثــال لطلبــات التقــديم المقدمــة مــن المحكمــة هــو التــزام علــى الكافــة
فتلتــزم بــه كافــة الــدول ســواء أكانــت أطرافــاً أو غيــر أطــراف، في حالــة النظــر لهــذا الإلتــزام 
مــن زاويــة أن لجميــع الــدول مصلحــة عليــا فــى التخلــص مــن الجرائــم التــى تدخــل فــى اختصــاص 
المحكمــة ومعاقبــة مرتكبيهــا، لأنهــا علــى درجــة شــديدة مــن الخطــورة تهــدد الأمــن والســلم الدولــى، 
ــه مــن القيــود الإجرائيــة والموضوعيــة  كذلــك فــإن النظــام الأساســى قــد وضــع عــدداً لا يســتهان ب
لإصــدار طلــب التقــديم، ومــن ثــم فــإن مجــرد إصــدار هــذا الطلــب يمثــل أساســاً جديــراً بالاعتمــاد 
عليــه فــى الافتــراض بــأن جريمــة تدخــل فــى اختصــاص المحكمــة قــد جرى أو يجــرى ارتكابهــا)7(، وأن 
هنــاك أساســاً قانونيــاً أو واقعيــاً كافيــاً لطلــب إصــدار أمــر القبــض)8(، وأن المقاضــاة تخــدم مصلحــة 

العدالــة وذلــك مــع الأخــذ فــى الحســبان خطــورة الجريمــة والمتهــم معــاً.

1.   See: Principles of international Co-operation in the detection, arrest, extradition and 
punishment of persons guilty of war crimes and crimes against humanity, General 
Assembly Res. 3079 )XXVIII(, 3 december 1973, note 6, para I.

2.   J. Paust )eds(, international criminal Law: cases and materials, California Academic 
Press, Durham, 1996, note 26, P. 76.

3.   See: ICC Press Release, Registry Confirms that the Republic of Côte d’ ivore has 
accepted the Jurisdiction of the Court, 15 Feb. 2005 Obtainable at: http://www.icc-cip.
org.  

أنظر فى ذلك أحكام التعاون بموجب النظام الأساسى، وبصفة خاصة المادة 87.  .4
أنظــر المــادة 5/87/ب مــن نظــام رومــا الأساســى، ويذكــر فــى هــذا المقــام أنــه بالرغــم مــن معارضــة الســودان لإحالــة قضيــة   .5
دارفــور للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، إلا أن مجلــس الأمــن أصــر علــى إحالتهــا للمحكمــة بموجــب القــرار 193، ممــا يضطــر 

لا للعقوبــات مــن مجلــس الأمــن، المصــدر: الســودان – وهــى دولــة غيــر طــرف – للتعــاون مــع المحكمــة، واإ
- Sudan: Handover war crimes suspects to ICC, UN Security Council has obliged Khartoum 

to cooperate with the court, New York, May 2 2007, Report by Human Rights Watch, 
available at : http://hrw.org/doc?t=Africa8c=Darfur .

6.   See: Claus Kreb/Kimberly Prost, Requests for Cooperation: General Provisions, In Otto 
Triffterer )ed.(, The Rome Statue of the International Criminal Court, op.cit, P.1526.

انظر المادة 1/53/أ من نظام روما الأساسى.  .7

أنظر المادة 5/87/أ من نظام روما الأساسى.  .8
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المبحث الثاني

تعدد طلبات التسليم
ــك الســلطات إلا  ــون لتل ــة المختصــة، لا يك ــى الدول ــة ف ــب التســليم للســلطات المعني ــديم طل ــد تق بع
الامتثــال لطلــب المحكمــة وتســليم الشــخص المطلــوب إليهــا، بيــد أنــه يثــور فــى هــذا الصــدد مســألة 
تعــدد طلبــات التقــديم، فــإذا مــا قامــت المحكمــة بإرســال طلــب بتقــديم شــخص مــا إليهــا، وقامــت 
فــى ذات الوقــت دول أخــرى بتقــديم طلبــات تســليم عــن نفــس الشــخص، فلمــن يكــون التســليم؟ 
وكذلــك الحــال بالنســبة لتعــارض الالتــزام بتقــديم المتهمــين للمحكمــة مــع أى إلتــزام قانونــى آخــر، 

ــة الاخــرى؟ ــى الالتزامــات القانوني ــزام بالتســليم يســمو عل فهــل الالت
ســأناقش تلــك المســائل علــى مطلبــين يتعــرض الأول لأشــكال تعــدد طلبــات التســليم ، ويناقــش الثانــي 

مــدى تعــارض طلــب التقــديم مــع الالتزامــات الدوليــة الأخــرى للــدول.

المطلب الأول
أشكال تعدد طلبات التسليم

فــرق النظــام الأساســي بــين فرضــين لأشــكال تعــدد طلبــات التســليم، الأول: اتفــاق طلبــات التســليم 
فــى شــخص المتهــم واختلافهــا فــى شــكل الجريمــة، والثانــى: اتفــاق طلبــات التســليم فــى شــخص 

المتهــم وشــكل الجريمــة.
ــكل  ــى ش ــا ف ــم واختلافه ــخص المته ــى ش ــليم ف ــات التس ــاق طلب ــرض الأول: اتف الف

الجريمــة:
يقــوم هــذا الفــرض علــى أســاس أن تتلقــى دولــة طــرف طلبــاً مــن المحكمــة بالقبــض علــى شــخص 
وتقديمــه إليهــا، وتتلقــى طلبــاً آخــر مــن أيــة دولــة أخــرى  طــرف أو غيــر طــرف  بتســليم نفــس 
الشــخص عــن ســلوك آخــر غيــر الســلوك الــذى يشــكل الجريمــة التــى مــن أجلهــا تطلــب المحكمــة 

تقــديم الشــخص)1(.
وقد فرق النظام الأساسي فى هذا الفرض بين حالتين:

 الحالــة الأولــى: أن تكــون الدولــة الموجــه إليهــا الطلــب غيــر مقيــدة بــأى التــزام دولــى قائــم يقضــى 
بتســليم الشــخص للدولــة الأخــرى طالبــة بالتســليم.

فيكــون علــى الدولــة المطلــوب منهــا التســليم فــى هــذه الحالــة أن تعطــى الأولويــة لطلــب المحكمــة، 
وذلــك اســتناداً لعــدم وجــود التزامــات دوليــة أخــرى تجــاه الدولــة أو الدول طالبة التســليم  كمعاهدات 
أو اتفاقيــات تســليم -  وكذلــك اســتناداً لنصــوص النظــام الأساســي التــى صرحــت بوجــوب إعطــاء 

الأولويــة للطلبــات المقدمــة مــن المحكمــة)2(.
الحالــة الثانيــة: حالــة مــا إذا كان علــى الدولــة المطلــوب منهــا التســليم التــزام دولــي قائــم بتســليم 

الشــخص للدولــة طالبــة التســليم.

أنظر المادة 7/90 من النظام الأساسى.  .1
أنظر المادة 7/90/أ من النظام الأساسى.  .2
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ــى  ــة الت ــار الجه ــة فــى اختي ــة ســلطة تقديري ــا التســليم فــى هــذه الحال ــوب منه ــة المطل يكــون للدول
ستســلم إليهــا الشــخص المطلــوب)1(.

وقــد أورد النظــام الأساســي بعــض الاعتبــارات، يمكــن أن تهتــدي بهــا الدولــة المطالبــة بالتســليم فــى 
اختيارهــا للجهــة التــى ستســلمها الشــخص المطلــوب وهــى)2(:

1- تاريخ كل طلب.
2- مصالــح الدولــة الطالبــة، بمــا فــى ذلــك – عنــد الاقتضــاء – مــا إذا كانــت الجريمــة قــد 

ارتكبــت فــى إقليمهــا، وجنســية المجنــى عليهــم، وجنســية الشــخص المطلــوب.
3- أن تراعــى كافــة الظــروف بمــا فيهــا إمكانيــة إجــراء التســليم لاحقــاً بــين المحكمــة والدولــة 

الطالبــة.
وأرى أنــه ليــس هنــاك مــا يمنــع مــن تقديــر مســألة تســليم المتهــم بنــاء علــى اعتبــارات أخرى قــد تراها 
الدولــة المقــدم إليهــا الطلــب مناســبة، وذلــك علــى أن تولــى اعتبــاراً خاصــاً إلــى الطبيعــة والخطــورة 
ــزم  ــى كل الأحــوال تلت ــة وف ــل المحكم ــزة لعم ــة المتمي ــك الطبيع ــى، وكذل النســبيتين للجريمــة والجان
الدولــة المطالبــة بالتســليم بــأن تخطــر المحكمــة والدولــة طالبــة التســليم بموقــف تعــدد الطلبــات مــن 

ناحيــة، وبموقفهــا مــن الطلبــين مــن ناحيــة أخــرى.
وعلــى صعيــد نظــام التســليم التقليــدى، فالوضــع لا يختلــف كثيــراً، فالاعتبــارات التــى أوردهــا النظــام 
الأساســى هــى ذاتهــا الاعتبــارات التــى تراعيهــا الــدول عنــد البــت فــى حالــة تعــدد طلبــات التســليم، 
بيــد أن الاختــلاف يكمــن فــى ترتيــب الــدول لتلــك الاعتبــارات وفقــاً لأولويتهــا، فعلــى ســبيل المثــال فإن 
الاتفاقيــة المصريــة الفرنســية)3( للتســليم ترتــب أولويــات التســليم كالتالــى )تاريــخ وصــول الطلبــات، 
ثــم درجــة خطــورة الجرائــم، ثــم المــكان الــذى ارتكبــت فيــه(، وفــى ظــل الاتفاقيــة المصريــة الســورية 
تكــون أولويــات التســليم عــن ذات الفعــل كالتالــى )الدولــة التــى ارتكبــت الجريمــة علــى إقليمهــا، ثــم 

الدولــة التــى أضــرت الجريمــة بمصالحهــا، ثــم جنســية الشــخص المطلــوب.
كذلــك فقــد ورد النــص علــى أولويــات التســليم فــى العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة الجماعيــة 
كاتفاقيـــة جامعــة الــدول العربيــة لتسليـــم المجرمين)4(وكذلــك الاتفاقية الأوروبية لتسليـــم المجرمين)5(.

الفرض الثاني : اتفاق طلبات التسليم فى شخص المتهم وشكل الجريمة: 
معنــى هــذا الفــرض أن تتلقــى الدولــة طلبــاً مــن المحكمــة بالتقــديم، وطلبــاً آخــر بالتســليم مــن دولــة  

طــرف أو غيــر طــرف  لتســليم نفــس الشــخص بســبب الســلوك ذاتــه)6(.
فرق النظام الأساسي فى هذا الصدد بين ثلاث حالات: 

أنظر المادة 7/90/ب من النظام الأساسى.  .1
أنظر المادة 6/90 من النظام الأساسى.  .2

أنظــر المــادة 34 مــن الاتفاقيــة المصريــة الفرنســية للتســليم، مشــار إليهــا فــى د/ عبدالفتــاح محمــد ســراج، النظريــة العامــة   .3
لتســليم المجرميــن، المرجــع الســابق، ص504.

أنظر المادة 13 من اتفاقية جامعة الدول العربية لتسليم المجرمين.  .4
أنظر المادة 17 من الاتفاقية الأوروبية لتسليم المجرمين.  .5

أنظر المادة 1/90 من النظام الأساسى.  .6
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1- إذا كانت الدولة الطالبة دولة طرفاً.
2- إذا كانت الدولة الطالبة دولة غير طرف.

3- وجود إجراءات متخذة ضد الشخص المطلوب فى الدولة المقدم إليها الطلب.

الحالة الأولى : إذا كانت الدولة الطالبة دولة طرف :
ــد البــت فــى  ــا التقــديم، أن تأخــذ فــى اعتبارهــا عن ــوب منه ــة المطل ــى الدول ــة فعل وفــى هــذه الحال
طلبــات التســليم مــا إذا كان قــد صــدر مــن المحكمــة قــرار بمقبوليــة الدعــوى لموضــوع التقــديم مــن 
عدمــه، فقــد يشــرع المدعــى العــام فــى إجــراءات التحقيــق  كإصــدار أمــر بالقبــض والتقــديم  دون 
أن يصــدر مــن المحكمــة قــرار بالمقبوليــة، فقــد تصــدر المحكمــة قرارهــا فــى هــذا الشــأن فيمــا بعــد، 
فنــص النظــام الأساســي علــى أنــه "إذا رأت دائــرة مــا قبــل المحاكمــة، بعــد دراســتها للطلــب والمــواد 
المؤيــدة، أن هنــاك أساســاً معقــولاً للشــروع فــى إجــراء تحقيــق وأن الدعــوى تقــع علــى مــا يبــدو فــى 
إطــار اختصــاص المحكمــة، كان عليهــا أن تــأذن بالبــدء فــى إجــراء التحقيــق، وذلــك دون المســاس بمــا 

تقــرره المحكمــة فيمــا بعــد بشــأن الاختصــاص ومقبوليــة الدعــوى)1(.
وبالتالــي فيجــب التفرقــة بــين حالــة مــا إذا صــدر قــرار مــن المحكمــة بمقبوليــة الدعــوى أم لــم يصــدر 

ذلك.
أولاً : إذا صدر قرار من المحكمة بمقبولية الدعوى المطلوب بشأنها التقديم:

وقد يصدر هذا القرار بعدة طرق:
قــد تصــدره المحكمــة مــن تلقــاء نفســها، بنــاء علــى اختصاصهــا بتحديــد اختصاصهــا،   �
فقضــى النظــام الأساســى بــأن "تتحقــق المحكمــة مــن أن لهــا اختصاصــاً بالنظــر فــى الدعــوى 
المعروضــة عليهــا، وللمحكمــة، مــن تلقــاء نفســها أن تبــت فــى مقبوليــة الدعــوى وفقــاً للمــادة 

.)2("17
قد تصـدر المحكمــة قرار المقبولية بنــاء على دفع مطروح أمامها بعدم قبول الدعوى)3(.  �

يجــوز للمدعــي العــام أن يطلــب مــن المحكمــة أن تصــدر قــراراً بشــأن مقبوليــة الدعــوى   �
وأن يقــدم ملاحظاتــه للمحكمــة، وقــد يكــون هــذا الطلــب بنــاءً علــى إخطــاره بمســألة تعــدد 

الطلبــات)4(.
ــزم النظــام الأساســي  ــد أل ــك الطــرق، فق ــن تل ــايٍ م ــة الدعــوى ب ــرار بمقبولي ــة صــدور ق ــى حال وف
الدولــة المقــدم إليهــا طلبــات التقــديم والتســليم أن تعطــى الأولويــة لطلــب التقــديم المقــدم مــن 

المحكمــة فــى حالتــين)5(:
أ- إذا صــدر مــن المحكمــة قــرار بمقبوليــة الدعــوى، وروعيــت فــى ذلــك القــرار أعمــال التحقيــق أو 

المقاضــاة التــى قامــت بهــا الدولــة الطالبــة فيمــا يتعلــق بطلــب التقــديم المقــدم منهــا.
ــا  ــوب منه ــة المطل ــى إخطــار الدول ــاءً عل ــة بن ــد أصــدرت قرارهــا بالمقبولي ــة ق ــت المحكم ب- إذا كان

ــا. ــات لديه ــدد الطلب ــة تع التســليم بحال
ثانياً: إذا لم يصدر من المحكمة قرار يبت فى مسألة مقبولية الدعوى:

أنظر المادة 4/15 من النظام الأساسى.  .1

أنظر المادة 1/19 من النظام الأساسى.  .2
أنظــر المــادة 2/19 مــن النظــام الأساســى، كذلــك أنظــر للمزيــد د/ علــى يوســف الشــكرى، القانــون الجنائــى الدولــى فــى   .3

عالــم متغيــر، المرجــع الســابق، ص252 ومــا بعدهــا.
أنظر المادة 1/90 من النظام الأساسى.  .4
أنظر المادة 2/90 من النظام الأساسى.  .5
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فــى هــذه الحالــة، يجــوز للدولــة الموجــه إليهــا الطلــب  بحســب تقديرهــا  أن تنظــر فــى طلــب التســليم 
ــل أن يصــدر مــن  ــوب قب ــزم معهــا بتســليم الشــخص المطل ــى ألا تلت ــة، عل ــة الطالب المقــدم مــن الدول
ــى أســاس  ــة عل ــة الدعــوى، وتصــدر المحكمــة قرارهــا فــى هــذه الحال ــدم مقبولي ــرار بع المحكمــة ق

مســتعجل)1(.

الحالة الثانية: إذا كانت الدولة الطالبة دولة غير طرف:
وفــى هــذه الحالــة تلتــزم الدولــة المطالبــة بالتقــديم بــأن تعطــى الأولويــة لطلــب التقــديم المقــدم مــن 

المحكمــة، إذا توافــر شــرطين مجتمعــين)2(:
1- إذا صدر قرار من المحكمة بمقبولية الدعوى.

2- إذا لم تكن الدولة الموجه إليها الطلب مقيدة بالتزام دولى بتسليم الشخص للدولة الطالبة.
ــد البــت فــى  ــوب منهــا التقــديم أن تأخــذ فــى اعتبارهــا  عن ــة المطل ــى الدول وفــى كل الأحــوال، فعل
مســألة تعــدد الطلبــات  جميــع العوامــل ذات الصلــة )كخطــورة الجريمــة، وتاريــخ تقــديم كل طلــب(، 
وكذلــك أن تخطــر المحكمــة بقرارهــا ســواء بتقــديم الشــخص المطلــوب للمحكمــة أو بتســليمه للدولــة 

الطالبــة)3(.

الحالــة الثالثــة: وجــود إجــراءات متخــذة ضــد الشــخص المطلــوب فــى الدولــة المطلــوب 
منهــا التقديــم:

وتفتــرض هــذه الحالــة وجــود إجــراءات متخــذة ضــد الشــخص المطلــوب، كأن يكــون قيــد التحقيــق أو 
المحاكمــة أو ينفــذ حكمــاً عــن جريمــة أخــرى، فــى الدولــة الموجــه إليهــا طلــب التقــديم)4(.

ــادر  ــدي المتب ــى التقلي ــف عــن المعن ــات التســليم يختل ــى طلب ــن تزاحــم ف ــاً م ــة نوع ــد هــذه الحال وتع
للذهــن، ففــى حــين يعنــى تزاحــم الطلبــات أن يقــدم لدولــة مــا عــدة طلبــات بتســليم شــخص واحــد، 
فــإن معنــى التزاحــم فــى هــذه الحالــة وجــود شــخص مطلــوب للمحاكمــة فــى الدولــة المقــدم إليهــا 
الطلــب، وفــى الدولــة المقــدم منهــا الطلــب أو المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وذلــك بالرغــم مــن أن طلــب 
التقــديم المقــدم للدولــة المطالبــة بالتقــديم هــو طلــب واحــد فيكــون التزاحــم فــى هــذه الحالــة بــين 

طلــب واحــد للتقــديم، وبــين الدولــة المطلــوب منهــا التقــديم.
ــأن تتشــاور مــع المحكمــة فــى هــذا الخصــوص،  ــة ب ــدول فــى هــذه الحال ــزم النظــام الأساســى ال أل
ويجــوز لهــا بنــاء علــى تلــك المشــاورات أن تتفــق مــع المحكمــة علــى تقــديم الشــخص المطلــوب إليهــا 

وفقــاً لشــروط يتفــق عليهــا وبصفــة مؤقتــة.
ويفتــرض ذلــك أن يبقــى الشــخص المطلــوب رهــن الحبــس الاحتياطــى لــدى المحكمــة بمجــرد تقديمــه 
ــه أمامهــا، علــى أن ينقــل للدولــة الموجــه إليهــا الطلــب بمجــرد أن يصبــح  إليهــا، وخــلال فتــرة مثولـ

مثولــه أمــام المحكمــة غيــر مطلــوب.

أنظر المادة 3/90 من النظام الأساسى.  .1

أنظر المادة 4/90 من النظام الأساسى.  .2
وأرى أن الــدول غيــر الأطــراف تلتــزم بإعطــاء الأولويــة لطلــب المحكمــة بنــاء علــى مــا ورد باتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن   .3
الجريمــة والأمــن العــام فــى المــادة الثالثــة، حيــث نصــت علــى أن “تتخــذ الــدول الأعضــاء تدابيــر لمنــع دعــم التنظيمــات 
الإجراميــة، ومنــع عمليــات فــى أراضيهــا الوطنيــة، وتقــدم إلــى أقصــى حــدود المســتطاع مــا يلــزم لتســليم مــن يرتكبــون جرائــم 
غيــر وطنيــة خطيــرة، أو ماحقتهــم قضائيــاً، لكيــا يجــدوا مــاذاً آمنــاً”. للمزيــد أنظــر د/ فائــزة يونــس الباشــا، الجريمــة 

المنظمــة فــى ظــل الاتفاقيــات الدوليــة والقوانيــن الوطنيــة، المرجــع الســابق، ص417 ومــا بعدهــا.
أنظر المادة 4/89 من النظام الأساسى.  .4
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الخلاصــة:

1- أن الدولــة المقــدم إليهــا طلــب التقــديم تلتــزم بالتعــاون مــع المحكمــة، وبتنفيــذ الأحــكام 
المنصــوص عليهــا فــى النظــام الأساســى عنــد الفصــل فــى تعــدد الطلبــات، وذلــك ســواء 
كانــت دولــة طرفــاً أو غيــر طــرف، لأن الدولــة الطــرف ملزمــة بذلــك بموجــب تصديقهــا علــى 
النظــام الأساســى للمحكمــة، والدولــة غيــر الطــرف ملزمــة بذلــك أيضــاً بموجــب الاتفاقيــات 
الخاصــة التــى تعقدهــا مــع المحكمــة فــى هــذا الشــأن، ولهذا الســبب لــم يعر النظام الأساســى 

اهتمامــاً للتفرقــة بــين حالتــى تقــديم طلــب التقــديم لدولــة طــرف أو غيــر طــرف.
أن الدولــة المتزاحــم لديهــا طلبــات التســليم، تلتــزم دائمــاً بإعطــاء الأولويــة للطلــب المقــدم مــن   -2
المحكمــة طالمــا صــدر مــن المحكمــة قــرار بمقبوليــة الدعــوى موضــوع التقــديم، غايــة مــا فــى 
الأمــر أنــه فــى حالــة التزاحــم مــع طلــب دولــة غيــر طــرف لهــا التــزام دولــى قائــم مــع الدولــة 
المطلــوب منهــا التقــديم، بتســليم الشــخص المطلــوب إلــى تلــك الدولــة، فيكــون للدولــة المطلــوب 
منهــا التســليم هنــا الاختيــار بــين تقــديم الشــخص المطلــوب للمحكمــة أو للدولــة الطالبــة 
ــخ  ــة التســليم )كخطــورة الجريمــة، تاري ــارات أولوي ــى أن تراعــى فــى ذلــك اعتب الأخــرى، عل

تقــديم كل طلــب، مصالحهــا السياســية ومصلحــة العدالــة(.

المطلب الثاني

مدى تعارض طلب التقديم مع التزام دولي آخر
الأصــل أنــه ليــس هنــاك مــا يمنــع المحكمــة مــن التعــاون مــع الــدول غيــر الأطــراف، أو إصــدار طلــب 
تقــديم للــدول الأطــراف، مــن أجــل مثــول الشــخص المطلــوب أمامهــا، إلا أن النظــام الأساســى قــد 
أورد اســتثناءً محــدود النطــاق، يقيــد المحكمــة فــلا تســتطيع بــداءة تقــديم طلــب بالتعــاون أو بتقــديم 
الشــخص المطلــوب في حالتــين)1(: الأولــى: إذا تعــارض التعــاون مــع المحكمــة مــع التــزام دولــى آخــر، 

والثانيــة: إذا تعــارض التعــاون مــع التــزام يقضــى بموافقــة دولــة ثالثــة.
وسأقوم بالتعرض للحالتين على النحو التالى:

الحالــة الأولــى: إذا كان مــن شــأن تنفيــذ طلــب التعــاون أو التقــديم أن يجعــل الدولــة الموجــه إليهــا 
الطلــب تتصــرف علــى نحــو يتنافــى مــع التزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي فيمــا يتعلــق بحصانــة 
الدولــة أو الحصانــة الدبلوماســية أو ممتلــكات تابعــة لدولــة ثالثــة)2(، ويقصــد بالالتــزام الدولــي فــى 
ــك الالتزامــات  ــي فقــط، فــلا تشــمل تل ــون الدول ــذى تفرضــه قواعــد القان ــزام ال ــام، الالت هــذا المق
قوانــين الحصانــات وفقــاً للقانــون الداخلــي، كذلــك لا تشــمل الحصانــات التــى مــا عــاد القانــون 
الدولــي يعتــرف بهــا  كالحصانــة مــن المحاكمــة عــن الجرائــم الدوليــة أمــام المحاكــم الدوليــة )3(، 
فالمقصــود بهــذه الحالــة أن تجــد دولــة طــرف فــى النظــام الأساســي نفســها ملزمــة   بنــاءً علــى طلــب 

أنظر المادة 98 من النظام الأساسى.  .1
يــرى جانــب مــن الفقــه أن عبــارة “دولــة ثالثــة” Third State غيــر واضحــة، فقــد تعنــى أيــة دولــة أخــرى غيــر الدولــة   .2
المطلــوب منهــا التقديــم، وقــد تعنــى أى دولــة غيــر طــرف بحســب تعريــف اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات لعــام 1969 بأنــه 

“يقصــد بالدولــة الثالثــة الدولــة غيــر الطــرف فــى الاتفاقيــة”، إلا أن التفســير الأول هــو المرجــح.
See: Claus Kreb/Kimberly Prost, Cooperation with respect to waiver of immunity and consent 

to surrender, In Otto Triffterer, )ed.(, The Rome Statue of the International Criminal 
Court, op.cit,p.1606.

أنظــر فــى ذلــك حكــم محكمــة العــدل الدوليــة فــى قضيــة الأمــر بالقبــض الصــادر فــي 11 إبريــل 2000، )جمهوريــة الكونغــو   .3
الديمقراطيــة ضــد بلجيــكا(: د/ أحمــد أبــو الوفــا، قضــاء محكمــة العــدل الدوليــة )2001-2005(، الناشــر دار النهضــة 

العربيــة، طبعــة 2006، ص102 ومــا بعدهــا.
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مــن المحكمــة باعتقــال شــخص معــين، ولكنهــا لا تســتطيع النــزول عنــد هــذا الطلــب دون الإخــلال 
ــذى  ــكان ال ــة الم ــرام حصان ــي، كواجــب احت ــون الدول ــا بموجــب القان ــى عاتقه ــع عل ــزام آخــر يق بالت
يتواجــد فيــه الشــخص المعنــي)1(، فعلــى ســبيل المثــال تقضــي اتفاقيــة فيينــا للعلاقــات الدبلوماســية 
بحصانــة المقــار الدبلوماســية، وبالتالــى فــإن القبــض علــى أحــد الأشــخاص المطلوبــين داخــل تلــك 
المقــار، يضــع الدولــة أمــام انتهــاك التــزام دولــي يقــع علــى عاتقهــا باحتــرام حصانــة تلــك المقــار)2(.

أمــا بالنســبة للحصانــات الشــخصية لرؤســاء الــدول والــوزراء وكبــار المســئولين والدبلوماســيين، 
فتجــدر التفرقــة بــين حالتــين: الأولــى: إذا كانــت الدولــة الثالثــة الواجــب موافقتهــا دولــة طرفــاً، 
ففــي هــذه الحالــة لا يجــب أخــذ موافقتهــا حيــث إنــه بتصديقهــا علــى نظــام رومــا الأساســي فقــد 
قبلــت أحكامــه ومنهــا المــادة 27 التــى نصــت علــى عــدم الاعتــداد بالصفــة الرســمية)3(، ويــرى البعــض 
أنــه برغــم أن الدولــة المطلــوب منهــا التقــديم تتعامــل مــع طلــب التقــديم وفقــاً لقانونهــا الوطنــي 
وإجراءاتهــا الداخليــة الخاصــة بالتســليم، إلا أن الواقــع العملــى يعكــس خــلاف ذلــك فــلا يمكــن إنــكار 

ــوب التقــديم مــن أجلهــا)4(. الطبيعــة الدوليــة للمحكمــة أو للجرائــم المطل
أمــا الثانيــة: إذا كانــت الدولــة الثالثــة دولــة غيــر طــرف، فهــى لــم تصــدق علــى نظــام رومــا الأساســي 
وبالتالــى لــم تقبــل أحــكام المــادة 27، وبالتالــى فعلــى المحكمــة أن تبحــث حينهــا فــى مســألة تعــارض 
ــة  ــب التقــديم للمحكمــة، وفــى هــذه الحال ــي والوفــاء بطل ــة الشــخص المعن ــرام حصان ــزام باحت الالت
يجــدر التمييــز بــين فرضــين، الأول: طلــب تقــديم شــخص لــم يعــد يشــغل وظيفتــه التــى كان يتمتــع 
فيهــا بالحصانــة الوظيفيــة Immunity ratione materiae  وهــى المقــررة للمركــز الوظيفــى 
للشــخص لضمــان حســن قيامــه بعملــه فيتمتــع بهــا الشــخص طــول مــدة شــغله للوظيفــة وتــزول بتركــه 
ــة،  ــك الوظيف ــم يعــد يشــغل تل ــه ل ــا أن ــا، وفــى هــذا الفــرض تجــوز محاكمــة هــذا الشــخص طالم له
ــادام  ــه: م ــة  DRC v. Belgium بأن ــى قضي ــة ف ــدل الدولي ــة الع ــه محكم ــا قررت ــك م ــال ذل ومث
الشــخص المطلــوب لــم يعــد يتمتــع بــكل الحصانــات الممنوحــة لــه وفقــاً للقانــون الدولــى ، فلمحكمــة 
أيــة دولــة أن تحاكــم وزيــر خارجيــة ســابقاً لدولــة أخــرى عــن جرائــم ارتكبــت قبــل أو بعــد مــدة شــغله 

الوظيفــة، وكذلــك عــن جرائــم ارتكبــت خــلال مــدة شــغله الوظيفــة)5(.
وحيــث أن الجرائــم الدوليــة لا ترتكــب فــى العــادة إلا مــن كبــار المســئولين، فقــد أثبــت تطــور القانــون 
الجنائــى الدولــى منــذ محاكمــات نورمبــرج عــدم الاعتــداد بالحصانــة الوظيفيــة بعــد زوال المنصــب، 
كذلــك لا يعتــرف القانــون الدولــى العرفــى بالحصانــة الوظيفيــة أمــام المحاكــم الدوليــة بعــد الخــروج 
1. See: Dr. Ahmed Ziauddin, Mechanism of the ICC : prosecutor, victims Rights and 

Relationship with the United Nations, paper presented at the Experts Meeting and 
Delegation on the ICC ”Ending Impunity: A Revival of the ICC campaign in Nepal“. 
Organized by Form-Asia )Thailand( and INSEC )Nepal( on 2627- August, 2006, 
Kathmandu, Nepal, p5. Email: asian.ICC@gmail.com.

أنظر المادة 22 من اتفاقية فيينا للعاقات الدبلوماسية.  .2
نصــت المــادة 27 مــن نظــام رومــا الأساســى علــى أن “1- يطبــق هــذا النظــام الأساســى علــى جميــع الأشــخاص بصــورة   .3
متســاوية دون أى تمييــز بســبب الصفــة الرســمية. وبوجــه خــاص، فــإن الصفــة الرســمية للشــخص، ســواء كان رئيســاً لدولــة 
أو حكومــة أو عضــواً فــى حكومــة أو برلمــان أو ممثــاً منتخبــاً أو موظفــاً حكوميــاً، لا تعفيــه بأيــة حــال مــن الأحــوال مــن 
المســئولية الجنائيــة بموجــب هــذا النظــام الأساســى، كمــا أنهــا لا تشــكل، فــى حــد ذاتهــا ســبباً لتخفيــف العقوبــة، 2- لا تحــول 
الحصانــات أو القواعــد الإجرائيــة الخاصــة التــى قــد ترتبــط بالصفــة الرســمية للشــخص، ســواء كانــت فــى إطــار القانــون 

الوطنــى أو الدولــى، دون ممارســة المحكمــة اختصاصهــا علــى هــذا الشــخص.
 See; Claus Kreb/Kimberly Prost, Cooperation with respect to waiver of immunity and   .4
 consent to surrender, In Otto Triffterer )ed.(, The Rome Statue of the International Criminal

.1607.Court, op.cit, p
5.  ICJ, Case of DRC v. Belgium, the arrest warrant of 11 April 2000.
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مــن المنصــب)1(.
ــة الشــخصية  ــع بالحصان ــه ويتمت ــوب لازال يشــغل منصب ــى: أن يكــون الشــخص المطل الفــرض الثان
Immunity ratione personae ، وهــى الحصانــة المتعلقــة بشــخص رئيــس الدولــة، أو رئيــس 
الــوزراء، وفــى بعــض التشــريعات يتمتــع بهــا أعضــاء الســلك الدبلوماســى والــوزراء وغيرهــم مــن كبــار 
رجــال الدولــة، وعلــى الرغــم مــن أن محكمــة العــدل الدوليــة قــررت أنــه ليــس فــى العــرف الدولــى 
مــا يرفــع تلــك الحصانــات أمــام القضــاء الجنائــى الوطنــى، إلا أنهــا ذكــرت أنــه ومــع ذلــك فــإن هــذه 
الحصانــة تســرى فقــط أمــام القضــاء الجنائــى الوطنــى، أمــا المحاكــم الجنائيــة الدوليــة فــلا يجــوز 
التمســك بتلــك الحصانــة أمامهــا، ومــع ذلــك يجــوز محاكمتــه أمــام المحاكــم الوطنيــة إذا رُفِعَــت 

الحصانــة عنــه)2(.
وعليــه فــإذا مــا ثبــت للمحكمــة أن تلبيــة دولــة مــا لطلــب التعــاون أو التقــديم المقــدم مــن المحكمــة، 
ســيعد انتهــاكاً لقاعــدة مــن قواعــد القانــون الدولــى المعمــول بهــا، فإنهــا بالخيــار بــين أمريــن، إمــا 
أن تمتنــع بــداءة عــن توجيــه الطلــب، أو تحــاول عقــد اتفاقيــات تعــاون مــع الدولــة الثالثــة لرفــع 
الحصانــة عــن الشــخص المطلــوب، حتــى يتســنى للدولــة المطلــوب منهــا التقــديم أن تنفــذ طلبــى 
القبــض والتقــديم الموجهــين إليهــا مــن المحكمــة دون أن تضــع نفســها فــى موقــف غيــر مشــروع دوليــاً. 

الحالــة الثانيــة: إذا كان مــن شــأن تنفيــذ طلــب التعــاون أو التقــديم أن يجعــل الدولــة الموجــه إليهــا 
الطلــب تتصــرف علــى نحــو يتنافــى مــع التزاماتهــا بموجــب اتفاقــات دوليــة تقضــى موافقــة الدولــة 
التابــع لهــا الشــخص المطلــوب تقديمــه، والمقصــود فــى هــذا المقــام، الاتفاقيــات الثنائيــة أو الجماعيــة 
التــى تكــون بــين دول غيــر أطــراف ودول أطــراف، لأن الدولــة غيــر الطــرف فقــط هــى التــى يتطلــب 

رضاهــا حتــى تقــوم المحكمــة باختصاصهــا)3(.
وقــد ينشــأ هــذا الوضــع عندمــا يكــون الشــخص المطلــوب تقديمــه قــد تم تســليمه  مثــلًا - إلــى الدولــة 
المطلــوب منهــا التقــديم مــن دولــة أخــرى شــريطة إعادتــه إليهــا بعــد انتهــاء التحقيــق أو المقاضــاة أو 

تنفيــذ حكــم)4(.
كمــا قــد تنشــأ تلــك الحالــة بموجــب اتفاقيــات وضــع القــوات، حيــث يكــون أفــراد مــن القــوات 
المســلحة التابعــين لدولــة ثالثــة موجوديــن فــى إقليــم دولــة موجــه إليهــا الطلــب، ومثــال ذلــك اتفاقيــات 
حلــف شــمال الأطلســى الخاصــة بأوضــاع القــوات  SOFAs  وهــى اتفاقيــات تتضمــن طــراز 
ناتــو )NATO type(، ولا تنــص تلــك الاتفاقيــات علــى حصانــات، بــل ترســى اختصاصــاً منافســاً 
لاختصــاص المحكمــة، فتمنــح الدولــة المضيفــة لتلــك القــوات أو المرســلة لتلــك القــوات حــق الأســبقية 
لممارســة ولايتهــا القضائيــة فيمــا يخــص بعــض الجرائــم، وتطبيقــاً لذلــك فبــدلاً مــن أن تقــوم الدولــة 
الطــرف المعنيــة بتقــديم المواطــن المطلــوب للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، فإنهــا ســتحيله إلــى الهيئــات 

1.   See; Claus Kreb/Kimberly Prost, Cooperation with respect to waiver of immunity and 
consent to surrender, In, Otto Triffterer )ed.(, The Rome Statue of the International 
Criminal Court, op.cit, p.16089-.

2.   ”[he or she] will cease to enjoy immunity from foreign jurisdiction if the state which they 
represented decided to waive that immunity“ ICJ، Case of DRC v. Belgium، the arrest 
warrant of 11 April 2000.

3.   See: Claus Kreb/Kimberly Prost, Cooperation with respect to waiver of immunity and 
consent to surrender, In Otto Triffterer )ed.(, The Rome Statue of the International Criminal 
Court, op.cit, p.1615.

أنظر المحكمة الجنائية الدولية، دليل للتصديق على نظام روما الأساسى وتطبيقه، المرجع السابق، ص88.  .4
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المعنيــة فــى الدولــة التــى أرســلته بموجــب الاتفاقيــات المشــار إليهــا)1(.
وكمــا ســبق البيــان فــإن الولايــات المتحــدة قامــت منــذ أواخــر يوليــو 2002 بالعديــد مــن الاتصــالات 
ــا مــن  ــة لمواطنيه ــح الحصان ــة تهــدف لمن ــاً)2( مــن أجــل عقــد اتفاقــات ثنائي ــم تقريب بكافــة دول العال
ــم  ــة فــى التكت ــات بشــكل غاي ــك الاتفاقي ــم تل ــة، وعــادة مــا تت ــة الدولي ــول أمــام المحكمــة الجنائي المث

ــام)3(. والإبه
ــب التعــاون أو التقــديم يشــكل انتهــاكاً  ــال لطل ــد مــا إذا كان الامتث ــى عاتــق المحكمــة تحدي ويقــع عل
لقاعــدة مــن قواعــد القانــون الدولــى، غيــر أنــه يجــوز لأيــة دولــة تلاحــظ وجــود مشــكلة تنــازع فــى 
إطــار ذلــك أن تخطــر المحكمــة بهــا، وأن تقــدم لهــا مــا يلــزم مــن معلومــات، كذلــك يحــق لجميــع الــدول 
الأخــرى المعنيــة بالموضــوع أن تقــدم بدورهــا مــا لديهــا مــن معلومــات فــى هــذا الشــأن، ممــا يمكــن 

المحكمــة مــن البــت فــى المســألة علــى نحــو ملائــم)4(.
وإذا قــدرت المحكمــة أن هنــاك تعارضــاً بــين التــزام الــدول بتنفيــذ طلــب القبــض والتقــديم المقــدم 
إليهــا مــن المحكمــة وبــين أى التــزام دولــى آخــر مــع دولــة أخــرى، فتكــون بالخيــار بــين أمريــن: إمــا أن 
تمتنــع بــداءة عــن تقــديم طلــب القبــض والتقــديم لتلــك الــدول، حتــى لا تضعهــا فــى موضــع الإخــلال 
ــة  ــة الثالث ــاون الدول ــا أن تلتمــس تع ــة، وإم ــة أخــرى أو تجــاه المحكم ــى ســواء تجــاه دول ــزام دول بالت

الطــرف فــى الالتــزام الدولــى مــع الدولــة المطلــوب منهــا التقــديم.

تقريــر لا لاســتثناء الأمريكــى، الحملــة الأمريكيــة ضــد المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تحــت ســتار مكافحــة الإرهــاب، تقريــر   .1
حــول موقــف رقــم 8، صــادر عــن الفيدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان Fidh، ص12.

وصــل عــدد تلــك الاتصــالات إلــى 180 اتصــال، وقــد قبلــت نحــو 18 دولــة عقــد تلــك الاتفاقــات حتــى عــام 2003 وهــى :   .2
أوزبكســتان، الدومينيــكان، موريتانيــا، طاجيكســتا، هنــدوراس، نامبيــا، أفغانســتان، الســلفادور، ســريانكا، الكويــت، الأردن، 

نيبــال. المصــدر :
- Progress Report on the Ratification and National Implementing legislation of the Statue 

for the Establishment of an International Criminal Court, 10th edition, January 1, 2003, 
prepared by I.H.R.L.I, Depaul University in Cooperation with International Association of  
Penal Law, I.I.H.S.C.S, p.15.

أنظر تقرير لا لاستثناء الأمريكى، المرجع السابق، ص12.  .3
أنظر القاعدة 1/195 من قواعد الإجراء والدليل الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية.  .4
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خاتمة
نتائج وتوصيات

ــل مــن  ــة بالتفصي ــة الدولي ــي لتقــديم المتهمــين للمحكمــة الجنائي تعرضــت الدراســة للنظــام القانون
خــلال فصلــين تعــرض الأول منهــا لمفهــوم التقــديم وتمييــزه عــن غيــره وخصائصــة واشــكاليات 
ــديم  ــة نظــام تق ــوان “خصوصي ــك تحــت عن ــة وذل ــن المحكم ــديم الصــادر م ــب التق الاســتجابة لطل

ــى: ــا يل ــن خــلال الدراســة م ــين م ــة، وتب ــة الدولي ــة الجنائي المتهمــين للمحكم
أولاً: ان التقــديم للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة نظــام متميــز بذاتــه ولــم يتــم وضــع تعريــف لــه، ولذلــك 

اتضــح مــن خــلال الدراســة أنــه يمكــن تعريــف التقــديم بأنــه:
إجــراء مقيــد للحريــة، تقــوم بموجبــه الــدول بنقــل شــخص متهــم بارتــكاب أشــد الجرائــم خطــورة، 
إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، لمحاكمتــه عــن جريمــة منســوبة إليــه أو لتنفيــذ عقوبــة مقضــى بهــا 

عليــه، وذلــك وفقــاً للنظــام الأساســى. 
ثانيــاً: ان التقــديم يتميــز بالخصائــص الآتيــة: أنــه إجــراء مقيــد للحريــة ومحــدد المــدة، وأنــه لا يكــون 

إلا مــن دولــة ولا يكــون إلا إلــى المحكمــة، وذلــك وفقــاً للنظــام الأساســي.
ثالثــاً: ان نظــام التقــديم لــه ذاتيــة خاصــة تميــزه عــن نظــام تســليم المجرمــين وذلــك مــن حيــث 

الجريمــة وخطورتهــا، والمتهــم وخطورتــه.
رابعــاً: ان الإشــكاليات التــي يثيرهــا نظــام التســليم التقليــدي كالتجــريم المــزدوج وشــرط الجنســية 
ومبــدأ الخصوصيــة، قــد لا تجــد لهــا مجــالا واســعا للتطبيــق في اطــار نظــام تقديم المتهمــين للمحكمة 
ــدأ التعــاون مــع  ــى أن مب ــع آراء الفقــه والقضــاء الدول ــة، فقــد تبــين مــن خــلال تتب ــة الدولي الجنائي

المحكمــة يجــب ان يســمو علــى تلــك الاعتبــارات.
وناقشــت الدراســة في الفصــل الثانــى موضــوع الالتــزام القانونــي للــدول بتقــديم المتهمــين للمحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة، وتبــين مــن خــلال الدراســة مــا يلــى:
أولاً: ان الاســتجابة لطلبــات التقــديم الصــادرة مــن المحكمــة لهــا طبيعــة إذعانيــة، تتضــح مــن خــلال 

إلــزام النظــام الاساســى للــدول بــأن تمتثــل لطلبــات التقــديم المقدمــة اليهــا مــن المحكمــة.
ــات التقــديم وهــى:- أولا: أن  ــاون مــع المحكمــة في الاســتجابة لطلب ــاك معوقــات للتع ــاً: ان هن ثاني
للمحكمــة أن تتقــدم “بطلبــات” تعــاون للــدول الأطــراف  وليســت قــرارات وهــذا يجعلهــا شــبيهة 
بالمحاكــم الوطنيــة في إطــار نظــام التســليم العــادي، كمــا ان التــزام الــدول بالتعــاون مــع المحكمــة 
التــزام محــدود بحــدود النظــام الأساســي وبنطــاق تقديمــه للــدول فقــط، ولا يشــمل الكيانــات الدوليــة 
الأخــرى التــى تمــارس نوعــاً مــن الســلطة ولهــا حكومــة، كذلــك فقــد تضمــن النظــام الأساســي 
أســاليب عديــدة يمكــن ان تــؤدى للإفــلات مــن التعــاون مــع المحكمــة، منهــا إمكانيــة التأجيــل الــواردة 
بالمــادة )124(، وإمكانيــة إرجــاء التحقيــق أو المقاضــاة كمــا ورد بالمــادة )16(، فضــلًا عــن بعــض 

ــادة )98(. ــا ورد بالم ــاون كم الأســس لرفــض التع
 ،erga omnes ثالثــاً: أن الامتثــال لطلبــات التقــديم المقدمــة مــن المحكمــة هــو التــزام علــى الكافــة
فتلتــزم بــه كافــة الــدول ســواء أكانــت أطرافــاً أو غيــر أطــراف، في حالــة النظــر لهــذا الالتــزام 
مــن زاويــة أن لجميــع الــدول مصلحــة عليــا فــى التخلــص مــن الجرائــم التــى تدخــل فــى اختصــاص 
المحكمــة ومعاقبــة مرتكبيهــا، لأنهــا علــى درجــة شــديدة مــن الخطــورة تهــدد الأمــن والســلم الدوليــين.
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رابعــاً: أن الدولــة المقــدم إليهــا طلــب التقــديم تلتــزم بالتعــاون مــع المحكمــة، وبتنفيــذ الأحــكام 
المنصــوص عليهــا فــى النظــام الأساســى عنــد الفصــل فــى تعــدد الطلبــات، وذلــك ســواء كانــت دولــة 
طرفــاً أو غيــر طــرف، لأن الدولــة الطــرف ملزمــة بذلــك بموجــب تصديقهــا علــى النظــام الأساســى 
للمحكمــة، والدولــة غيــر الطــرف ملزمــة بذلــك أيضــاً بموجــب الاتفاقيــات الخاصــة التــى تعقدهــا 
مــع المحكمــة فــى هــذا الشــأن، ولهــذا الســبب لــم يعــر النظــام الأساســى اهتمامــاً للتفرقــة بــين حالتــى 

تقــديم طلــب التقــديم لدولــة طــرف أو غيــر طــرف.
خامســاً: أن الدولــة المتزاحــم لديهــا طلبــات التســليم، تلتــزم دائمــاً بإعطــاء الأولويــة للطلــب المقــدم 
ــة مــا فــى  ــة الدعــوى موضــوع التقــديم، غاي ــا صــدر مــن المحكمــة قــرار بمقبولي مــن المحكمــة طالم
الأمــر أنــه فــى حالــة التزاحــم مــع طلــب دولــة غيــر طــرف لهــا التــزام دولــى قائــم مــع الدولــة 
المطلــوب منهــا التقــديم، بتســليم الشــخص المطلــوب إلــى تلــك الدولــة، فيكــون للدولــة المطلــوب منهــا 
التســليم هنــا الاختيــار بــين تقــديم الشــخص المطلــوب للمحكمــة أو للدولــة الطالبــة الأخــرى، علــى أن 
تراعــى فــى ذلــك اعتبــارات أولويــة التســليم )كخطــورة الجريمــة، تاريــخ تقــديم كل طلــب، مصالحهــا 

السياســية ومصلحــة العدالــة(.

التوصيات:
في ضوء العرض السالف وما أسفرت عنه الدراسة من نتائج، توصي الدراسة بما يلي:

ــات  ــدول الأطــراف لطلب ــل ال ــى ضــرورة أن تتمث ــص النظــام الأساســي عل ــن ن ــى الرغــم م أولاً: عل
التقــديم الموجهــة إليهــا مــن المحكمــة، إلا أنــه ومــع ذلــك يحتــاج إلــى آليــة أكثــر حزمــاً لحمــل الــدول 
علــى الامتثــال فعــلًا لتلــك الطلبــات، وقــد تشــمل تلــك الآليــة إبــرام اتفاقيــات تعــاون إضافيــة جماعيــة 
أو ثنائيــة بــين المحكمــة والــدول الأطــراف، تتضمــن إمكانيــات أكبــر للتعــاون مــع المحكمــة علــى غــرار 

اتفاقيــات التســليم المبرمــة بــين الــدول.
ثانيــاً: يجــب العمــل علــى الحــد مــن ثغــرات الإفــلات مــن التعــاون التــى يتضمنهــا النظــام الأساســي 
وبصفــة خاصــة تأجيــل الاختصــاص الــوارد بالمــادة )124( وإرجــاء التحقيــق أو المقاضــاة والتزامــات 

الــدول المنصــوص عليهــا بالمــادة )98(.
ــاً: تفعيــل دور جمعيــة الــدول الأطــراف في التصــدي بحــزم لأيــة حالــة لعــدم الامتثــال لطلبــات  ثالث

التعــاون المقدمــة مــن المحكمــة.
رابعــاً: إن نجــاح عمــل المحكمــة يعتمــد علــى تعــاون الســلطات الوطنيــة معهــا، ســواء بالقبــض علــى 
المتهمــين وتقديمهــم للمحاكمــة، أو بجمــع الأدلــة وأقــوال الشــهود وغيرهــا مــن إجــراءات التحقيــق، 
وعليــه فينبغــى علــى الــدول الأطــراف – بصفــة خاصــة – أن تكــون قــدوة لباقــى الــدول فــى تســهيل 
ــة طــرف تقــديم شــخص للمحكمــة،  ــول رفــض دول ــر المقب ــا، فمــن غي ــاون معه عمــل المحكمــة والتع
وإذا مــا ســمح بذلــك، فســيفتح البــاب أمــام كثيــر مــن الــدول لرفــض التقــديم ويشــل بالتالــي عمــل 

المحكمــة.
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المعــارف بالأســكندرية.

د/ ســليمان عبدالمنعــم: النظريــة العامــة لقانــون العقوبــات، دراســة مقارنــة، الناشــر منشــورات 
الحلبــى الحقوقيــة، بيــروت لبنــان، طبعــة 2003.

د/ عبد الرزاق السنهورى: مصادر الإلتزام، القاهرة 1952.
د/ فــواد ريــاض: الوســيط فــى الجنســية ومركــز الأجانــب، الناشــر دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 

ط5، 1988.
د/ مأمون محمد سلامة: قانون العقوبات – القسم العام، طبعة 1976

د/ محمــود نجيــب حســنى : شــرح قانــون العقوبــات، القســم العــام، النظريــة العامــة للجريمــة، 
والنظريــة العامــة   للعقوبــة والتدبيــر الاحتــرازى، الناشــر دار النهضــة العربيــة، الطبعــة الرابعــة 

.1977

)٢( المراجع المتخصصة:
د/ أحمــد أبــو الوفــا: قضــاء محكمــة العــدل الدوليــة )2001-2005(، الناشــر دار النهضــة العربيــة، 

طبعة 2006
د/ أحمــد شــوقى عمــر أبوخطــوة: المســاواة فــى القانــون الجنائــى، دراســة مقارنــة، الناشــر درا 

النهضــة العربيــة 1991.
د/ عبدالغنــى محمــود: تســليم المجرمــين علــى أســاس المعاملــة بالمثــل، الناشــر دار النهضــة 

الأولــى، 1991. الطبعــة  العربيــة، 
د/ عبدالفتــاح محمــد ســراج: مبــدأ التكامــل فــى القضــاء الجنائــى الدولــى: دراســة تحليليــة 
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تأصيليــة، الناشــر دار النهضــة العربيــة 
د/ علــى يوســف الشــكرى: القانــون الجنائــى الدولــى فــى عالــم متغيــر، الناشــر دار إيتــراك 

والنشــر، 2006 للطباعــة 
ــة،  ــين الوطني ــة والقوان ــات الدولي ــى ظــل الاتفاق ــة ف ــا: الجريمــة المنظم ــس الباش ــزة يون د/ فائ

الناشــر دار النهضــة، ط 2002 
د/ محمــد الفاضــل: محاضــرات فــى تســليم المجرمــين مــن إصــدارات معهــد الدراســات العربيــة 

بجامعــة الــدول العربيــة – القاهــرة – 1966
د/ محمــود شــريف بســيونى: وثائــق المحكمــة الجنائيــة الدوليــة،  الناشــر دار الشــروق، الطبعــة 

الأولــى 2005
د/ محمــود شــريف بســيونى: المحكمــة الجنائيــة الدوليــة: مدخــل لدراســة أحــكام وآليــات الإنفــاذ 

الوطنــى للنظــام الأساســى، الناشــر دار الشــروق، طبعــة 2005.
د/ هشــام عبدالعزيــز مبــارك: تســليم المجرمــين بــين الواقــع والقانــون، الناشــر دار النهضــة 

العربيــة الطبعــة الأولــى 2006.

)٣( رسائل الدكتوراة:
د/ عبدالفتــاح محمــد ســراج: النظريــة العامــة لتســليم المجرمــين، بــدون ســنة نشــر، الناشــر دار 

النهضــة العربيــة.
د/ محمــود حســن العروســى: تســليم المجرمــين، رســالة دكتــوراه مقدمــة لكليــة الحقــوق جامعــة 

فــؤاد الأول، القاهــرة، مطبعــة كوستاتســوماس
ــة القانونيــة لمتعــدد  ــوط: مشــكلة تعــدد الجنســيات وتحديــد المعامل ــن طاهــر خرب ــد الدي د/ مج

ــة عــين شــمس، 1997 ــة الحقــوق جامع ــوراه، كلي الجنســية، رســالة دكت

)٤( البحوث والمقالات: 
د/ أحمــد أبوالوفــا، الملامــح الأساســية للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة, بحــث ضمــن كتــاب المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة – المواءمــات الدســتورية والتشــريعية )مشــروع قانــون نموذجــى(, صــادر عــن 
اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر, إعــداد المستشــار/ شــريف عتلــم ، أعمــال النــدوة “المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة : تحــدى الحصانــة”, كليــة الحقــوق – جامعــة دمشــق واللجنــة الدوليــة للصليــب 

الأحمــر, عــام 2002
د/ اســكندر غطــاس، تســليم المجرمــين فــى النظــام القانونــي المصــري، ورقــة عمــل مقدمــة إلــى 
أعمــال النــدوة العربيــة المقامــة بالمعهــد الدولــى للدراســات العليــا فــى العلــوم الجنائيــة )ســيراكوزا – 
إيطاليــا( فــى الفتــرة مــن 5-11 ديســمبر 1993، التعــاون القضائــى الدولــى فــى المجــال الجنائــى فــى 

العالــم العربــى، الطبعــة الأولــى، دار العلــم للملايــين، أكتوبــر 1995.
ــم، الموائمــات الدســتورية للتصديــق والانضمــام إلــى النظــام الأساســى  المستشــار/ شــريف عتل
للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، بحــث ضمــن كتــاب المحكمــة الجنائيــة الدوليــة – الموائمــات الدســتورية 
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والتشــريعية )مشــروع قانــون نموذجــى(
جوناثــان أودونــو، إصــدار المدعــى العــام مذكــرات القبــض الدولــى : توجيــه تهــم ضــد خمســة مــن 
جيــش المقاومــة الإلهــى، المحكمــة نشــرة دوريــة يصدرهــا مكتــب الشــرق الأوســط وشــمال افريقيــا 
لتحالــف المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بالتعــاون مــع منتــدى الشــقائق العربــى لحقــوق الإنســان – 

اليمــن، العــدد الثانــى نوفمبــر 2005
د/ ديوزيــى نيــزى، الالتــزام بالتعــاون مــع محكمــة الجنايــات الدوليــة والــدول غيــر الأطــراف فــى 
النظــام الأساســى، بحــث مقــدم لنــدوة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة : تحــدى الحصانــة، مــن إصــدارات 
ــة الحقــوق جامعــة  ــداودى، كلي ــة ال ــار 2002، مطبع ــة للصليــب الأحمــر – دمشــق، أي ــة الدولي اللجن

دمشــق، فــى الفتــرة المنعقــدة مــن 3، 4 تشــرين الثانــى 2001,
د/ عبدالرحمــن توفيــق أحمــد, تســليم المجرمــين فــى الأردن, بحــث مقــدم للنــدوة العربيــة 

للتعــاون القضائــى الدولــى
د/ عبدالرحيــم صدقــى, تســليم المجرمــين فــى القانــون الدولــى, دراســة مقارنــة للقوانين الفرنســية 

والكنديــة والسويســرية والروانديــة – المجلــة المصريــة للقانــون الدولــى, المجلد 39, ســنة 1983
د/ محمــد عزيــز شــكرى, تاريــخ القانــون الدولــى الإنســانى وطبيعتــه, بحــث ضمــن كتــاب “دراســات 
القانــون الدولــى الإنســانى، تقــديم د/ مفيــد شــهاب، الناشــر دار المســتقبل العربــى، مــن إصــدارات 

اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بالقاهــرة، الطبعــة الأولــى، 2000
د/ محمــود شــريف بســيونى، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، عــرض تاريخــى )1919-1998(، مقــال 
ــة كليــة الحقــوق جامعــة المنصــورة، عــدد خــاص بالاحتفــال باليوبيــل الفضــى للكليــة،  منشــور بمجل

أبريــل 1999
)٥( تقارير:

ــة الأمريكيــة ضــد المحكمــة الجنائيــة الدوليــة تحــت ســتار مكافحــة  لا للاســتثناء الأمريكــى، الحمل
،)Fidh( الإرهــاب، تقريــر حــول موقــف رقــم 8، صــادر عــن الفيدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان

تقريــر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة للفتــرة 2007/2006، مذكــرة مــن الأمــين العــام لــلأمم المتحــدة، 
الــدورة الثانيــة والســتون، الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة، رقــم الوثيقــة A/314/62، صــادرة فــى 

31 أغســطس 2007
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة : مســاعى الولايــات المتحــدة لإحــراز الإفــلات مــن العقــاب عــن الإبــادة 
الجماعيــة والجرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب، تقريــر صــادر مــن منظمــة العفــو الدوليــة، 1/

2005/025/40 IOR أغســطس/2002، رقــم الوثيقــة
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة : الحاجــة إلــى اتخــاذ الاتحــاد الأوروبــى خطــوات أكثــر فاعليــة لمنــع 
توقيــع أعضائــه علــى الاتفاقيــات الأمريكيــة للإفــلات مــن العقــاب، تقريــر صــادر عــن منظمــة العفــو 

الدوليــة رقــم الوثيقــة IOR/2002/030/40، 1 أكتوبــر 2002
 الولايــة القضائيــة العالميــة : المحاكــم البلجيكيــة مختصــة قضائيــاً فــى قضيــة شــارون بالتحقيــق فــى 
أعمــال القتــل التــى وقعــت فــى صبــرا وشــاتيلا عــام 1982، صــادرة عــن منظمــة العفــو الدوليــة، رقــم 

الوثيقــة IOR 2002/001/53، 1 مايــو 2002
الســودان، المحكمــة الجنائيــة الدوليــة والســودان : الوصــول للعدالــة وحقــوق المجنــى عليهــم، مائــدة 
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مســتديرة، الخرطــوم 2-3 أكتوبــر 2005، تقريــر برنامــج المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، عــدد 2/441-
مــارس 2006، صــادر عــن المنظمــة الســودانية لمناهضــة التعذيــب، ومركــز الخرطــوم لحقــوق الإنســان 

وتنميــة البيئــة، والفيدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان
تقريــر المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، مذكــرة مــن الأمــين العــام، للفتــرة 2005-2006، الــدروة الحاديــة 

 217/67/A والســتون، صــادر عــن الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة، رقــم الوثيقــة
تقريــر اللجنــة التحضيريــة لإنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، المجلــد الأول مــن الوثائــق الرســمية 
ــى  ــرة مــن مــارس إل ــة والخمســون، خــلال الفت ــة العامــة لــلأمم المتحــدة مــن دورتهــا الحادي للجمعي

أغســطس 1996.

ثانياً: المراجع الأجنبية: 
)١( الكتب:

- Adriaan Bos، Herman Von Hebel, J.G.Lammers, Jolien Schukking، in 
Reflections on the International Criminal Court، Cambridge University 
Press،1999

- Antonio Cassese, Paola Gaeta, John R.W.D Jones, The Rome Statute 
of the International Criminal Court، Vol.1،2، Oxford University Press، 
2002

- Geert-Jan Alexander Knoops, Surrendering to International Criminal 
Courts: Contemporary Practice and Procedures, International and 
Comparative Criminal Law Series, Transnational Publishers )2002(

- Goran Sluiter, International Criminal adjudication and collection of  
evidence: Obligations of States, Antwerp, 2002

- J. Paust, International Criminal Law: Cases and Materials, California 
Academic Press, Durham 1996

- M. Cherif. Bassiouni International Extradition: United States Laws and 
Practice, 3rd Edition )1996(, Oceana Publications INC

- M. Cherif. Bassiouni )ed.(, International Criminal Law، 2nd ed، New 
York 1991

- M. Cherif Bassiouni, International Extradition and world public 
Order,Oceana Publications INC, 1974 )JD thesis(

- M. Cherif Bassiouni and Edward M. Wise, Aut Dedere Aut judicare: the 
daty to extradite or prosecute in international law )Dordrecht: Martinus 
Nijhoff publishers, 1995.
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- Nils Hareborg )ed.(, Double Criminality Studies in International 
Criminal Law, Uppsala, 1989

- Otto Triffterer , Commentary on the Rome Statue of the International 
Criminal Court, Observers’ notes, Article by Article, )Baden-Baden 
1999(

- Ralph J. Henham، Paul Chalfont, Paul Behrens, the Criminal Law of 
Genocide، Published by ; Ashgate publishing.

- Roy S. Lee )ed.(, the international criminal court, Elements of Crimes 
and Evidence, London, Kluwer law international, 2000

- Roy S. Lee )ed.(, the International Criminal Court: The Making of Rome 
Statute, London, Kluwer law international, 2002.

- V. E. Hartley Booth, Peter Sells, British Extradition Law and Procedure, 
Brills Publishers 1980

- William A. Schabas, An Introduction to the International Criminal Court 
)third Edition(, published by Cambridge University Press, 2007

)٢( البحوث و المقالات:
- Ahmed Ziauddin, Mechanisms of the ICC : prosecutor, victims Rights 

and Relationship with the United Nations, paper presented at the Experts 
Meeting and Delegation on the ICC ”Ending Impurity : A Revival of 
the ICC campaigns in Nepal“. Organized by Form-Asia )Thailand( and 
INSEC )Nepal( on 27-26 August 2006, Kathmandu, Nepal.

- Christopher Keith Hall : the third and fourth sessions of the UN 
preparatory committee on the Establishment of an international criminal 
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